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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
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إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انف ومن 


ع 


سيّئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألاً إله 
إذ للحن شرك الكو هنين أن عمد عده و سراف 
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اما بعد: 

فلقد بات لزامًا على كل من يحمل علمًا -وإن قك- أو ملك قلمًا -وإن كإ؟- 
أن يهتك الغشاوات الي حجبت عقول شباب الأمة عن الإسلام المصفى من البدع 
والضلالات والغلو والتطرف. 

إِنَّ غياب فقه السياسة الشرعية في ضوء منهاج النبوة القائم على الكتاب 
والسْنّة بفهم سلف الأمة قد أوقع بعض شبابنا في شتى أرحاء الرقعة الإسلامية في 
شرور مستطيرة» وفتن كبيرة» أفكار منحرفة» وجماعات حزبية» وأهواء مهلكة» وآراء 
بعيدة عن الحق والهدى» فتفسيقٌ وتكفير» وتدميرٌ وتفجير» وتعاطفٌ وتبرير» وهكذا 
دائرة الشر تستمر وتستدير. 

ولقد ظلَ المسلمون وغيرهم ينعمون بالإسلام طيلة الزمان الذي كانت تحكمه 
السياسة الشرعية أكبر رقعة من الأرض» فشاع العدل والمساواة» والأمن والأمان» وعم 
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سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


الرحاء» وكثرت البركات والخيرات» وسعد الراعي» وسعدت الرعية» وهاهي الأمة اليوم 
تشقى بسوء الفهم والتطبيق للإسلام. 

فالمحرج من تلك البلايا الصلعاءء والدهايا الدهياء التي أحاطت بالأمة من كل 
جانب؛ قراءة متأنية للسياسة الشرعية في ضوء الكتاب والسّئّة فهم سلف الأمة» ليس 
من الراعي فحسب» بل من الراعي والرعية» فالسياسة الشرعية لا تقوم با الحكومات 
وحدهاء بل المحكومون كذلكء ( فلا ورك لا يوّمِبُوت حى يحَكموَكَ هيما 
9 [سورة النساء: ]٠٠‏ 

فإذا كان يجب على الحكام والمسؤولين الحكم بالشريعة الإسلامية والعدل بين 
الرعية» والقسمة بالسوية» فكذلك يجب على الحكومين بذل الطاعة والتقيد بالأنظمة 
والقوانين» واحترام المسئولين وتوقيرهم وإخلاص الدعاء لهم بتوفيقهم» ونصحهم 
بالطريقة الشرعية» والبعد عن الإثارة والشغب وغير ذلك فكل هذا جاء به رسول الله 
ل ولابد من تحكيمه والعمل به. 

وإِنٌّ لأهتبل هذه الفرصة لأنصح طلبة العلم عامةً وق المملكة العربية السعودية 
خاصة أن يحذروا الأفكار المنحرفة» والمذاهب المدامة» وأ يعتبروا يما حصل لغيرهم ف 
بلاد قريبة وبعيدة من فتن وشرور؛ بسبب بعدهم عن فهم السلف الصاح للإسلام 
قرآنًا وسنة» عقيدةً وشريعة» كما أنصحهم أنْ لا ينخدعوا بالمناهج الدعوية الفاشلة» 
والتحزبات الطائشة؛ وأنّْ يحافظوا على ما تنعم به هذه البلاد الطيبة من أمنٍ وأمان» 
ورحاءٍ واستقرار» وتطبيق لشريعة الإسلام» وقد أعانني الله تعالى فجمعت عناصر مهمة 
في هذا الباب أسميتها (الأحكام المرعية في السياسية الشرعية) والله أسأل أن ينفع 


4 كي ۶ء ہے م ع ر لس ۔ 1 ياعم رودو ام ۾ 
وحنته: [إِنْ أَرِسِدٌ إلا الإصکح ما أسْتَطعَتُ وما نوَفِيقِ إلا الله عه وکت وله بُ 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
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واشتملت على مقدمة» وثمانية مباحث» وثبت المراجع» وفهرس امحتوى. 

أمّا المقدمة: فذكرت فيها أهمية تعلم السياسة الشرعية» وأسباب الكتابة فيه. 

وفي المبحث الأول تعرضت لتعريف السياسة الشرعية في اللغة والاصطلاح» 

والعلاقة بين السياسة الشرعية والفقه» ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى موضوع السياسة 
الشرعية وفائدتما» وقد تكلمت في المبحث الثالث: عن حجية العمل بالسياسة 
الشرعية» واعتبار العمل بماء وذكرت فيه شروط العمل بالسياسة الشرعية» وني المبحث 
الرابع ذكرت الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية» وقواعد السياسة الشرعية» 
وتطرقت في المبحث الخامس إلى أمثلة تطبيقية من احتهادات الرسول بي والخلفاء 
الراشديق . وأمعلة: عل للق -وذكريك' قي المبنخك :الساوس . المناطات ٠ق"‏ السياسة 
الشرعية» مبيناً أنواع السلطات في السياسة الشرعية» والقضاء في عهد الرسول وَل 
والخلفاء الراشدين» وأمثلة على ذلك» وقي المبحث السابع بينت الحسبة في الإسلامء 
تعريفهاء ومشروعيتهاء وأركانماء وشروط كل ركن» والفرق بينها وبين ولاية المظالم» وفي 
المبحث الثامن عرفت التعزيرات» وبينت مشروعتهاء وأنواعها. وذيلته بفهرس امحتوى. 
سائلاً المولى تبارك وتعالى القبول والتوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


إن الله تعالى رحيمٌ بعباده» شرع لهم من الشرائع ما يصْلِحُ أمرهم في دنياهم 
وأحراهم» ولما فطر الله الإنسان على الاجتماع بغيره» شرع له من الأحكام ما تضمن 
له الاستقرار بجميع أشكاله وصوره» ليعيش حياة سعيدة ومستقرة وآمنة» وتستقيم 
حياتحم وعبادتهم وحقوقهم, ولا سبيل إلى ذلك إلا بولاية ولاة الأمر فهم يقومون 


)١(‏ مقدمة فقه السياسة الشرعية لفضلية الشيخ خالد بن علي العنبري بتصرف. صه وما 
بعدها. 


¢ AY 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 

بحفظ النظام» ومنع التعدي على حقوق الآخرين» بتطبيق شرع الله تعالى على عباد 
فجاءت آيات القرآن العظيم بأحكام عامة وقواعد كلية في تدبير الحياة العامة وبيان 
طريقة الحكم بين الناس» وفصّل الرسول ئي هذه الأحكام وبيّنهاء وأقام الدولة 
الإسلامية على كتاب الله تعالى وهديه الكريم كل فكانت تصرفات النبي بي في المدينة 
النبوية أدلة عملية للسياسة الشرعية وتدبير أمور الدولة» ولم ينتقل بأبي هو وأمي وَل إلى 
الرفيق الأعلى حتى رسخت قواعد الحكم وظهرت مبادئ السياسة الشرعية؛ فقد طرأت 
بعض المستجدات التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة فاجتهد الصحابة رضوان الله 
عليهم بالحكم فيها وفق السياسة الشرعية وتمكنوا من التغلب على هذه المستجدات 
بعد تعمقهم في علوم كتاب الله تعالى وسنة نبيه 5 عن طريق فهمهم للأحكام 
الشرعية» وهذا هو علم السياسة الشرعية؛ لأنَّ كل تنظيم في الحياة العملية لم يرد فيه 
نص شرعيع حاص في القرآن والسّنّة بحكم ثابت فهو من باب السياسة الشرعية. 7 

ولعلم السياسة الشرعية أثْرٌ مهم جداً في استقرار امجتمع لكون علم السياسة 
الشرعية هو الأداة التي تُديّر بها شؤون الدولة الإسلامية على نحو يحقق مصالح العباد 
في العاجل والآجل . 

فالسياسة العادلة على رسم الشريعة المطهرة مرتبطة بالدّين ارتباط الروح بالبدن» 
سواء كانت في سياسة الوالي وتدبيره للحكم مع من ولاه الله عليهم» أم مع الكافرين 
من حربيين» وذميين» ومعاهدين. ومن تأمل سيرة النبي بل وسيرة الخلفاء الراشدين 
وحدها جارية على إقامة العدل والسياسة في اا الناس في دينهم ودنياهم. 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية للدكتورة حبيبة أبو زيد ص”-:؛ 
أثر المصلحة في السياسة الشرعية للدكتور صلاح الدين النعيمي ص0-7. 
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ل المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
أسباب الكتابة في هذا الموضوع: 
ِنَّ الكتابة في هذا الموضوع في هذا الوقت خاصة مطلبٌ مُلح» وذلك للأسباب 
الاتية: 
الأول: إل ديننا الإسلامي العظيم لم يدع خيراً إلا دلنا عليه ولا شراً إلا وحذرنا منه» 
وعلينا معرفة هذا الخير وخاصة طلبة العلم الشرعي لكي نكون على علم بأصول 
الإسلام. 
الثاني: زيادة قضايا السياسة الشرعية زيادة ظاهرة وذلك بظهور أحوال حديدة 
وحصول أوضاع غير مسبوقة» ما يدعو إلى بيان السياسة الشرعية لبيان حكم تلك 
القكايا وف القواعق العاقة E‏ شي كايا CRG‏ 
الثالث: عزوف الباحثين المتخصصين عن الكتابة في هذا العلم» رغم الاحتياج إلى 
بيانه ومعرفته وبيان أسسه. 
الرابع: وحود عدد من الكتابات في هذا العلم غير منضبطة بضوابط السلف الصاح 
لا سيما وخطورة الكتابة في هذا العلم حيث أنه كما وصفه ابن القيم رحمه الله: "وهذا 
موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهام» وهو مقامٌ ضنك» ومعترك صعب» فرط فيه طائفة» 
فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وحرؤا أهل الفجور على الفساد» وجعلوا الشريعة 
قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» محتاحة إلى غيرهاء ... وعز على العالمين بحقائق الشرع 
تخليص النفوس من ذلك» واستنقاذها من NE‏ فكان من الضرورة كتابة 
هذا العلم وفق منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه» بياناً للحق» وحمايةً 
لهذا فقد عزمت على الكتابة في هذا الموضوع» ولست أزعم أنني سأوفيه حقه 
من البحث والدراسة» ولكنه اجتهاد أرحو الأحر على صوابه» والعفو عن تقصيره 
وزلاته. والله المستعان ومنه وحده التوفيق والإعانة. 


. ينظر: الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية للدكتورة حبيبة أبو زيد ص؛‎ )١( 
.١ ١ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية‎ )۲( 
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سلس المجلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


الأمور التي راعيتها في البحث: 
فقد قمت بفضل الله تعالى أثناء إعداد هذا البحث براعاة الأمور الآنية: 


2 
2 


عزوت الآيات القرآنية الكرمة ذاكراً اسم السورة ورقم الآية. 

قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية» مع الحرص 
على الحكم عليها - إِنْ كان الحديث من غير الصحيحين - من خلال ما 
ذكره العلماء الملتخصصون في هذا امجال. 

حرصت عند تخريج الحديث على ذكر اسم الكتاب والباب» إضافةً إلى رقم 
الحزء والصفحة» ورقم الحديث؛ ليسهل على من يرغب الرحوع إلى الحديث 
من خلال أي طبعة شاء. 

تحنبت ذكر الأحاديث الضعيفة لعدم صحة الاستشهاد بما. 

أحرص غالباً على الرجوع إلى التفاسير» وكتب شروح الحديث عند ذكر آية 
كرمة أو حديث شريف؛ للاطلاع على ما قاله أهل العلم عنهماء ونقل 


المناسب للاستشهاد به. 
شرحت الكلمات الغريبة» والألفاظ الغامضة؛ رغبة في الإيضاح» وإتمام 
الفائدة. 


أثبت في آخر البحث المصادر والمراجع التي استقيت منها مادة البحث. 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


خطة البحث: 
قمثُ البحث إلى مقدمة وعانية مباحث» وفهرس امحتوی» وهي على النحو 


الاني: 


الكتابة فيه» والأمور التي روعيت ق الببحث إضافة إن حطة البحث التفصيلية. 
المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية ومدلوها من الناحية الفقهية. 


المقدمة: أمًا المقدمة: فذكرت فيها أهمية تعلم السياسة الشرعية» وأسباب 


المطلب الأول: تعريف السياسة الشرعية في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثانى: العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه. 


المبحث الثاني: موضوع السياسة الشرعية وفائدتها. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موضوع السياسة الشرعية. 
المطلب الثاني: فائدة السياسة الشرعية. 


المبحث الثالث: حجية العمل بالسياسة الشرعية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حجية السياسة الشرعية. 
المطلب الغاني: شروط العمل بالسياسة الشرعية. 


المطلب الثالث: الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية. 


المبحث الرابع: أسس السياسة الشرعية وقواعدها. 
وفيه مطلبان: 

المطلت' الأول: سس السياسة الشرعية: 

المطلب الثاني: قواعد السياسة الشرعية. 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
ل سس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية من احتهادات الرسول ئ والخلفاء 
الراشدين د 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أمثلة تطبيقية من احتهادات الرسول #. 

المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية من اجتهادات الخلفاء الراشدين ذيد. 


المبحث السادس: السلطات في السياسة الشرعية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: السلطات في السياسة الشرعية. 

المطلب الثاني: القضاء في عهد الرسول #5 والخلفاء الراشدين وأمثلة عليه. 


المبحث السابع: الحسبة في الإسلام. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الحسبة» وبيان مشروعيتها. 
المطلب الثاني: أركان الحسبة وشروط كل ركن. 
المطلب الثالث: الفرق بينها وبين ولاية المظال. 


المبحث الثامن: التعزيرات. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التعزير» وبيان مشروعيته. 
المطلب الثاني: أنواع التعزيرات. 

فهرس المصادر والمرجع. 

فهرس الموضوعات. 


¢ ١88 $ 


ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
حل حطس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المبحث الأول : 
مفهوم السي له الشرعية يمدلولهامن 
الذاحية الفقهية . 


المطلب الأول :معنى السيمسدة الشدرعية 2 


اللغاة والاصطلاح . 


المطلب الذانى : العلاقة بين السيمدة الشرعية 


والفقه . 


¢ ١85 $ 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


¢ 1١ 


سس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الأول: تعريف السياسة الشرعية في اللغة والاصطلاح: 

أولاً: المعنى اللغوي للسياسة: 

والسياسة بمعنى: التدبير؛ هي الاستعمال المقصود هنا. إلا أل هناك فرق بين 
المتياسة سرالكدوريتوذللة:. أن «الشناكةدى الكنييد لكيه ال ر الاه 
سياسة» فكل سياسة تدبير وليس كل تدبير سياسة» والسياسة أيضا في الدقيق من 
أمور المسوس بخلاف التدبير. 0 


ومنه ساس زيد الأمر يسوسه سياسة أي دبره وقام بأمره. وسوّسه القوم جعلوه 


يسوسهم» ويقال: سوش قادن آم بني فلان أي کلف سياستهم. )"( 

السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاحل والآحل 
وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن السلاطين والملوك 
على كل منهم في ظاهرهم لا غير» ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم 
ق للدي عدي اا می عن يري ا 

ومن شواهده قول النبي #: (رگاتت بنو إِسْرَائِيلَ تَسُوسْهُم الأنبيَاء 
كُلَّمَا مَلَكَ نب خَلَقَهُ ي ونه لا نبي بعدي)). (٤(‏ قال النووي أي: "يتولون 
أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية". 

ومنه قول عمرو بن العاص يصف معاوية رضي الله عنهما: (إني وحدته . 


.5١07 معجم الفروق اللغوية للعسكري ص5‎ )١( 

(۲) المصباح المنير ص٤‏ ١١؛‏ لسان العرب لابن منظور 7/١١5؟؛‏ القاموس الحيط ص ١٠7؛‏ 
المعجم الوحيز» مجمع اللغة العربية بمصرء ص /7”5. 

(۳) الكليات لأبي البقاء ص١ .5١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري مع الفتح» كتاب: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل»حديث رقم: 
(555؟)؛ ومسلم» كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
حديث رقم: .)١1847(‏ 


4 ١1١ $ 


سلس المجلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
سس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


الحسن السياسة الحسن التدبير). ذكره الطبري في تاريخه. 
وقول هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بحُرَقة وهي تتحسر على ما 
كانت فيه من عز في ظل ملك أبيها: 


ثانياً: المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية: 

مصطلح السياسة الشرعية من المصطلحات التي ل تستعمل للدّلالة على أمرٍ 
واحد» بل مر بمدلولات عدّة؛ نتيجة تور مفهومه عند الفقهاءء تبعاً لمعاناة نقله من 
التطبيق العملي إلى التنظير العلمي» التي استغرقت زمناً لا بأس به كما هو الشأن في 
العلوم التي تملي البحتَ فيها الحاحاث اليتجدّدَة وتراحي المسائل المستجدّة من حيث 
الزمن» في القرون الماضية» ونتيجة إطلاقه على أنواع من العلوم عند من كتبوا في غير 
الأحكام الفقهية؛ فلفظ "السياسة" قد استعمل للدلالة على أكثر من معنى. 


وبمفهومها الشرعي فهي - والله أعلم - قيام الراعي أو ولي الأمر بتدبير أمر 
الرعية والسعي لإصلاح شؤونا الدنيوية والأخروية بما يصلحها ويدرأ المفاسد عنها بما 
لا يعارض نصوص الشريعة. 

وقد عرف الفقهاء المتقدمون والمتأخرون السياسة الشرعية بتعريفاتٍ كثيرة منها 
العام» ومنها الخاص» وأضاف إليها عدد من الباحثين صياغات جديدة حاولوا فيها 
لوا 

وسأكتفي بإيراد تعريفين منهما: 


)١(‏ ينظر: مدلول السياسة الشرعية في المؤلفات الشرعية بعامة للدكتور سعد بن مطر 
(۲) ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف صه وما بعدها. 


¢ ١15 $ 


سس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


الأول: تعريف ابن عقيل الحنبلى رحمه الله للسياسة الشرعية اا "نا كات 
من الأفعال» نحيث يكون الناس معه أقرب 5 الصلاح» وأبعد عن الفساد» وَإِنْ ١‏ 


يشرعه الرسول يل ولا نزل به وحي". () 
والثاني: تعريف ابن بحيم الحنفي رحمه الله للسياسة الشرعية بأتما: "فعل شيء 
من الحاكم؛ لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل حزئي". 0 
فهي تُعْنى بأحكام بأحكام الأمارة والقضاء وأحوال الوزارات وتدوين الدواوين 
وإنفاذ الجيوش وغيرها ما تراه مفصلاً في مثل "غياث الأمم" للجويني» و"الأحكام 
السلطانية" للماوردي» وكذا لأبي يعلى الفراء» و"التراتيب الإدارية" لعبد الحي الكتاني 
وغيرهم» ولا شك في وحوبا شرعاً وعقلاً؛ لأنَّ أمور الناس لا تنضبط إلا بإمام عادلاً 
كان أو جائراً ل قال ابن حبان البستي رحمه الله: وأنشدني ابن زنحي البغدادي 
للأفوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا ججّالهم سادوا 
والبيت لا يُبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتادُ 
فان تجمّع أوتادٌ وأعمدة وساكنٌ أدركوا الأمر الذي كادوا 
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صل حت فان تولّت فبالأشرار تنقادُ 
وذكر قبلها الحكمة المشهورة: "سلطانٌ غشوم» خيرٌ من فتنة تدوم". 1 
وحتى لا يُستطرد بالدخول في شروح التعريفات وبيان ما ها وما عليها؛ فإنه 
يُكتفى بذكر ما حلصت إليه الدراسة الاستقرائية من تعريف للسياسة الشرعية» وذلك 
بالنظر المستفاد من واقع التدوين السياسي الذي ألفه َة العلوم الشرعية» ومن طبيعة 


.١؟ص الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(۲) البحر الرائق .٠٠/١‏ 

(۳) مدارك النظر في السياسة لعبد المالك الرمضاني ص/77١.‏ 
)٤(‏ روضة العقلاء صا١77.‏ 


¢ ١15 $ 


لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
ل حطس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المسائل التي أفردها بالتدوين فقهاء الشريعة؛ إِذْ يتضح أنَّ ثمّة منهجين في التدوين 
السياسي الشرعي: )1( 

أحدهما: منهج يغلب عليه الجانب الخُلقي والاحتماعي. 

وثانيهما: منهج فقهي شرعي؛ ينير للحكام وأولي الأمر» أحكام التدابير» 
وآلياتماء وضوابط شرعيتها. 
وباستقراء مؤلفات السياسة الشرعية ذات المنهج الفقهي الشرعي» يمكن 
تقسيمها على النحو الآتي: 

أ_ الأحكام السلطانية الشاملة: "التي تشمل أحكام الإمامة العظمى» وما 
يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام أو خارحها". 

والسياسة عند مؤلفي هذا الفنّ ها إطلاقات» يمكن حصرها في ثلاثة معان: 

الأول: إطلاق السياسة على: ولاية شؤون الرعية» وتدبيرها أمراً وتيا سواء 
صدر ذلك من الإمام» أو من دونه من الأمراء والوزراء والقضاة» ونحوهم. 

الثاني: إطلاقها على: أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة؛ من حيث أهلية 
الحاكم» وما يجب عليه» وما يحب على الرعية نحوه» والأحكام التي منحها الشارع 
الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية رعيته. 

الثالث: إطلاقها على: التعزيرات الشرعية. 

فالأحكام السلطانية الشاملة» تعالح السياسة الشرعية بهذا المفهوم الواسع. 

ومن المؤلفات في هذا المعنى: كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي 
الحسن علي بن محمد الماوردي؛ ومثله: الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى الحنبلي. 

ب - الأحكام السلطانية التي تحكم السياسة الداخلية. 


0 ينظو مم كاب التجايق :على الا نة افر عة .في إطبلاج الراك .والوغية اة 


¢ ١15 $ 


لس ابحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
ااا سس الأحكام المرعية ف السياسة الشرعية 


وقد يجيء فيها شيء من أحكام السياسة الخارحية» غير أنه يكون مقتضباً. 

ومن المؤلفات في هذا المعنى: كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
لأبي العبّاس شيخ الإسلام ابن تيمية» وإن كان لا يقتصر على هذا المدلول من جهة 
المضمون. 

ج - الأحكام المتعلقة بطرق القضاءء ووسائل تحقيق العدالة. 

ويكاد ينصب الحديث فيها على الأحكام التي لم يرد بشأكما نصوص خاصّة, 
غيرَ أن البحث فيها لا ينحصر في ذلك. 

ومن المؤلفات في هذا المعنى: كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن 
اوري ۱ 

د - الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأنها نصْ تفصيليٌ خاص 
يمكن إدراجها تحته» أو التي من شأنها التَغيّر والتبدّل في المناط. 

والأحكام في هذا القسم توحد في الأقسام السابقة» إضافة إلى كتب الفقه 
العامة لشمول موضوعاتما وتناثر تلك الأحكام بينها؛ فكتاب "الخراج" لأبي يوسف 
مثلاً من الكتب التي لا يجد الباحث عناء في استخراج كثير من هذه الأحكام منها. 

ولعل من أشهر موضوعات السياسة الشرعية بهذا المعنى: أحكام التعزير» ومن 
المؤلفات المفردة فيه: السياسة الشرعية لإبراهيم بن يحبى خليفة المشهور 
ب (دده أفندي) المتوق سنة 917ه» وكذلك طرق القضاءء ومن المؤلفات فيها: الطرق 
الحكمية لابن قيم الحوزية المذكور آنفاً. 

وقد ظهر في العصور المتأحرة الاعتناء بهذا القسم» وظهرت دعوات بإفراد 
أحكامه» وجمع تطبيقاته من المدونات الفقهية» و ما يُظن وحودها فيه من مصنفات» 


وقنارت السياسة الشرعية هذا العصر مقر كفن فسن فى عد من المدارس العلمية 


)١(‏ ينظر: مدلول السياسة الشرعية في المؤلفات الشرعية بعامة للدكتور سعد بن مطر 


و ١1‏ ۾ 


سلس المجلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


النظامية من كليات ومعاهد» بل حُصّصّتْ له أقسام علمية في عدد منها تحت 
مسميات مختلفة كقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء قي جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

ومن خلال هذا التقسيم؛ يظهر للمتأمل: أنَّ السياسة الشرعية مصطلحاً 
انحصر في مفهومين: 

الأول: عام. وهو مرادف للأحكام السلطانية. 

والثاني: خاص. وهو ما اقتصر البحث فيه على المسائل التي تتغير أحكامها 
تبعاً لتغير مناط الحكم فيهاء أو التي ورد فيها أحكام يخير فيها الإمام تبعاً للأصلح؛ 


بحيث لا يتعين أحدها على الدوام وهو الذي يحتاج إلى تعريف وبيان. 


¢ ١11 $ 


لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
لس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


تعريف السياسة الشرعية بالمعنى الخاص: 

فالسياسة الشرعية بالمعنى الخاص هي: (ما صدر عن أولي الأمر» من أحكام 
وإجراءات» منوطة بالمصلحة, فيما لم يرد بشأنه دلي خاص, متعيّن. دون 

وهذا تعريف يحتاج إلى شرح» وبيان حترزاته» وذلك على النحو التالي: 

قوله: (ما صدر عن أولي الأمر) تعريفٌ للسياسة الشرعية ببيان جهة 
الاختصاص بالنظر في مسائلهاء والحكم بما؛ وهم (أولو الأمر) من العلماء والأمراء. 

وعليه؛ فالسياسة الشرعية ليست محصورة فيما يصدر من حاكم» بل تشمل 
بعض فتاوى المفتين» فإتما قد تكون من باب السياسة الشرعية» ومن ذلك قول عبد 
الواحد بن الحسين الصيمري رحمه الله: "إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه 
تغليظ» وهو مما لا يعتقد ظاهره» وله فيه تأويل» جاز ذلك زحراً 007 وهذا من 
السياسة الشرعية بمعناها الخاص. 

وقوله: (من أحكام وإجراءات) تعريف للسياسة ببيان شمولما لناحيتين: 
نظرية» وتطبيقية. 

فالنظرية: ما يلزم سياسة من فِعْلٍ أو تَرْكٍ» سواء كانت في شكل أنظمة» أو 
فتوى» أو غيرها؛ وهي المعبّر عنها بال(الأحكام). 

والتطبيقية: ما كان محل فعل وتنفيذ» وحركة وتدبير؛ وهي المعبّر عنها ب 
(الإجراءات) أو الآليات. 

وقوله: (منوطة بالمصلحة)» بيان لارتباط السياسة الشرعية بمراعاة المصلحة» 
على اختلاف مستنداتما شرعاً؛ وأنَّ مجالها: الأحكام الله ومن م فلا بد أن تصدر 


عن احتهاد شرعي؛ وعليه» فهو قيد يخرج مسائل الاعتقاد وأحكام العبادات 


.°۰/۱ ينظر: المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


¢ ١117 $ 


ل ابحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
سس الأحكام المرعية ف السياسة الشرعية 


وَالمقّدّرات؛ فليست محالاً للسياسة الشرعية» من حيث هى. 
وقوله: (فيما لم يرد بشأنه دليل خاص مُتَعَيّن), قيد يُخرج الأحكام التي ورد 

بشأنها دليل حاص مُتَعَيّنَ؛ فكلمة (دليل) تشمل النص والإجماع والقياس؛ فالدليل هنا 

يقابل (الاستدلال بطرائق الاستنباط أو ما يعرف بالأدلة المخحتلف فيها). 
وكلمة (خاص) أي: بحكم المسألة محل النظر؛ بِأنْ ينبت في حكمها دليكٌ 

حزئي تفصيلي؛ فما كان شأنه كذلك» فليس من مسائل السياسة الشرعية. 
وكلمة (مُتَعيّن) تُخرج المسائل الثابتة اللازمة» التي لا تتغير أحكامها بحال؛ إذ 

نا مُتَعيّنة الحكمء ليس أمام أولي الأمر سوى تنفيذها. كما يدل هذه نوعان من 

المسائل هما: 

-١‏ المسائل التي ثبت في حكمها أكثر من وحه» لوحود دليل خاص لكل وجه؛ 
بحيث يحبر أولوا الأمر بينهاء تبعاً للأصلح؛ كالقتل والمنّ والفداء» في مسألة 
الأسرى. 

؟- المسائل التي ورد في حكمها دلي حاص» لكنّ مناط الحكم فيها قد يتغيّر 
ومن ثم تتغيّر الأحكام تبعاً لذلك؛ كالمسألة التي يجيء حكمها موافقاً لعرف 
موجود وقت تَنَرُلُ التشريع› أو مرتبطاً بمصلحة مَعَيّنة؛ فيتغير العرف» أو تنتفي 
المصلحة؛ ومن ثم يتغيّر الحكم تبعاً لذلك» لا تغيراً في أصل التشريع. 
وقوله: (دون مخالفة للشريعة) قيدٌ مهم» يُخرج جميع أنواع السياسات المنافية 

للشريعة؛ فليست من السياسة الشرعية تي شىء. 

وعُبّرَ بنفي المحالفة؛ لأنَّه المعنى الصحيح لموافقة الشريعة؛ فإ ما حاءت به الشريعة» 

وما ثبت عدم مخالفته لحاء هو في الحقيقة موافق لما: الأول من جهة النصوص» والثاني 

من جهة القواعد والأصول؛ فعدم مناقضة مبادئ التشريع العامّة والمقاصد الأساسية» 

والأصول الكليّة - ولو لم يرد بما نص حاص بعينه - هو ضابط السياسة الشرعية» 
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ال كط قروا RE‏ 
فالتا «الشرغية لا تق علق نا نطق :به« الشرع الريك » ونا يشرط أن 
لا تخالف نصوص القرآن والسُّنّةَ وإجماع الأ وقراضة القتريعة ا ا 
هذا 8 الحديث عن المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية» الذي دعت إلى 
إيضاحه وبيانه» نظرة الاشتباه تجاهه» حتى لدى بعض من لمم إليه انتماء» فضلاً عن 
عائّة طلاب العلم الشرعي» بَلّه دارسي القوانين الوضعية» ممن قلت بضاعتهم في علوم 
الفويعة Ra‏ 


)١(‏ ينظر: مدلول السياسة الشرعية في المؤلفات الشرعية بعامة للدكتور سعد بن مطر 
العتيبي ص وما بعدها. 

(۲) فقه السياسة الشرعيةء لفضيلة الشيخ خالد بن علي العنبري» ص١ .١‏ 

(") ينظر: مدلول السياسة الشرعية في المؤلفات الشرعية بعامة للدكتور سعد بن مطر 
العتيبي صا وما بعدها. 
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المطلب الثانى: العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه: 


أولاً: تعريف السياسة الشرعية والفقه: 

سبق تعريف السياسة الشرعية بأتها: (ما صدر عن أولي الأمر» من أحكام 
وإجراءات» منوطة بالمصلحة, فيما لم يرد بشأنه دلي خاص, متعيّن. دون 

وأمّا الفقه فهو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة 
التفصيلة). 

فموضوع هذا الفقه هو استنباط الحكم الشرعي الجزئي لأفعال المكلفين (إذا 
كان فرضاً أو واحباً أو مندوباً أو مباحاً أو محرماً أو مكروهاً) من الأدلة التفصيلية (أي 
ما يرد في الكتاب أو السّنّة أو يأت في الإجماع أو القياس). 

فمن خلال الكتاب والستّة والإجماع والقياس يمكن الوصول إلى الأدلة 
التفصيلية التي تتئبت لكل فعل حكمه الشرعي . 

وتنقسم الأحكام الشرعية إلى نوعين أساسين: 

الأول: هو أحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» ولا تختلف المصلحة فيها 
باحتلاف الزمان والمكان. 

والثاني: هو أحكام جزئية روعيت فيها مصالح الناس وعرفهم في الوقت التي 


ثانياً: أوجه التشابه والاختلاف بين السياسة الشرعية والفقه: 
أولةً: أوجه التشابه بين السياسة الشرعية والفقه: 
كانت السياسة الشرعية تعد في منهج الفقهاء المتقدمين جزءاً يسيراً من الفقه» 
وتتصل منه بالحدود والتعازير فهم يريدون بحا ما يلجأ إليه الولاة والحكام من العقوبات 
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التي القصد منها الردع والزحر وسد أبواب الفتن والشرور كقولهم: لا يجمع بين رجحم 
وحلد ولا بين نفى وحلد إلا أن يكون ذلك سياسة» فالحاصل إذاً هو أن السياسة قد 
نشأت 5 أحضان الفقه وكانت جزءاً لا يتجزأ منه يتعلق بالحدود والتعازير. 

ما في منهج المتأخرين من الفقهاء فإِنَّ السياسة الشرعية لا تقتصر على الحدود 
والتعازير فحسب بل تتناول أيضاً التشريع والتنفيذ والقضاءء بل كل ما من شأنه أن 
يحقق مصالح الأمة» فهي تشابه الفقه من هذه الناحية أي الشمول. 


ثانياً: أوجه الاختلاف بين السياسة الشرعية والفقه: 

تختلف السياسة الشرعية عن الفقه في أنما لا تتناول إلا الأحكام المتغيرة 
والمحتلفة باحتلاف العصور والأحوال» وبالأحكام التي لم يثبت فيها دليلٌ من الكتاب 
والسّنّة والإجماع والقياس» فتستند السياسة الشرعية بذلك إلى قواعد عامة كقاعدة رفع 
الحرج» ودفع الضررء والحكم العدل» والعمل بمبادئ سد الذرائع» والاستصحاب» 
ومراعاة العرف والمصالح المرسلة» والذي يبدو من كل ذلك أن السياسة الشرعية لا 
تتناول إلا الأحكام الحزئية فلا تطال الأحكام الكلية. 
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المبحث الدانى : 
موضوع السيلكهة الشدرعية وذائد تها . 


وف ك4مطك ان : 


المطلب الأول :موضوع السية الشرعية. 


المطلب الذانى :فائدة السيسة الشرعية. 


(TT 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


#4 504 


سس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
ااا لس الأحكام المرعية ف السياسة الشرعية 


المطلب الأول: موضوع السياسة الشرعية: 

موضوع السياسة الشرعية هو أعمال المكلفين وشؤوتحم من حيث تدبيرهاء 
والتصرف فيها بما يتفق مع أحكام الشريعة» ويحقق أغراضها عن طريق النظم التي 
تتطلبها شؤون الدولة مما لا يوحد له دليك حاص يدل عليه» وكان مع ذلك غير مخالف 
لنص من النصوص التي تثبت حكماً معتبراً من أحكام الشريعة العامة. (') 
وتفصيل موضوعات السياسة الشرعية كالآقٍ: ل 

أولاً: الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم» وإدارته» وإجراءات 
تطبيقه» وآليات تنفيذه» ومن مصطلحاتما العصرية عند أهل الإسلام: (نظام الحكم 
في الإسلام)» و (النظام الإداري الإسلامي) وهو فن مستقل عن سابقه. 


ثانياً: الشؤون المالية في الدولة» وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت 
المال» موارده ومصارفه» وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال» وطرائق جباية 
الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامهاء ونحو ذلك» ومن مصطلحاتما العصرية 
عند أهل الإسلام: (النظام المالي في الإسلام). 


ثالاً: الشؤون المالية العامّة» من حيث تنظيم التداول» والاستثمار» وقيم 
النقود وسبل رفعها والمحافظة عليهاء وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم 
لبعض التعاملات المالية» وما ست حدر ق ذلك من نظم مشروعة نافعة؛ ومن 
مصطلحاتما العصرية عند أهل الإسلام: (السياسة الاقتصادية في الإسلام)» 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية للدكتور عبد الله محمد القاضي ص1"؛ السياسة الشرعية لعبد 
الوهاب خلاف صللا. 
)١(‏ ينظر: مجالات السياسة الشرعيةء للدكتور سعد بن مطر العتيبي؛ الاجتهاد الفقهي في 


السياسة الشرعية للدكتورة حبيبة أبو زيد ص١‏ ؛ -5 5 . 
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رابعاً: الشؤون القضائية» وما يتعلق بحا من تنظيمات» وطرائق إثبات» 
ونحوها؛ ومن مصطلحاتما العصرية: (السياسة القضائية في الإسلام) و (علم 
القضاء) وفروعها. 


خامساً: الشؤون الجنائية والجزائية؛ من حيث تنظيم الإحراءات التنفيذية 
لما يثبت من أحكام مقدّرة شرعاًء أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من 
حرائم تق ضي التعزير ا ومن مصطلحاتما العصرية: (النظام الجنائي في 
الإسلام). و (التشريع الجنائي الإسلامي). 


سادساً: الشؤون المتعلقة بالسّيّر (العلائق الدولية) - من شؤون الأمن» 
والسلم» والحرب؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الدولي في الإسلام), و 
(العلاقات الدولية في الإسلام)» ونحوها. 


وهناك موضوعات أخرى وتفاصيل» هي عند التأضّل داخلة في بعض هذه 
الموضوعات» وإن أفردت عند البحث؛ من مثل ما يُعرف ب(الأحوال الشخصية)؛ إذ 
إِنَّ ما يستند إلى السّيّاسة الشّرعيّة منها راحع إلى الشؤون القضائية أو الشؤون الحنائية 
والحزائية» أو مشترك بينها. وكذلك ما يعرف ب(النظام الإداري)؛ فإنّه داحل في شؤون 
الحكم, والشؤون المالية بفروعها. ولكني أردت تقريب الصورة للقاريء الكريم فذكرت 
بعضها فيما هو الأقرب إليه. 


المطلب الثانى: فائدة السياسة الشرعية: 
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السياسة الشرعية غايتها الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم مقرّرة 
من دينهاء والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة» وتقبله رعاية مصالح الناس يي 
مختلف العصور والبلدان» ومسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في كل حال وزمان 
على وحه يتفق مع المبادئ العامة في الإسلام.( 0 
تكتسب السياسة الشرعية أهميتها وفائدتها مما يأتي: 

-١‏ أا تقوم على حلب مصالح الدارين» ودفع المفاسد عنهما. 

-١‏ أتما تقوم بمراعاة العرف وتغير الزمان والمكان والأحوال. 

۳- أتما تقوم على مراعاة مآلات الأمور واعتباراتا. 


4 - أنما تقوم على مراعاة الأولويات. () 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص"؛ السياسة الشرعية للدكتور عبد الله 
(۲) ينظر: سلسلة رسائل تصدر عن وحدة التأصيل الشرعي بالمركز العالمي للوسطية. 
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الممبحث الذالث : 
حجية العمل د الد له الشدرعية . 


وفي همطلب انمط الب : 


المطلب الأول :حجية السيسة الشرعية . 


المطلب الذانى :شروط العمل بالسيمدة 
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المطلب الأول: حجية العمل بالسياسة الشرعية: 

من خلال ما سبق في بيان مدلولي السياسة الشرعية» يتضح أنَّ أحكامها تقوم 
على الأدلة الشرعية النصيّة والاجتهادية والأصول الاستنباطية؛ ولذلك فإِنَّ من أهم 
أدلتها أدلّة أصولما؛ إذ هي في حقيقة الأمر تنظيدٌ من تلك الأدلّة ُرَاعَى فيه مقاصد 
الشريعة» وتطبيق تُرَاعَى فيه الظروف والأحوال والأعراف؛ يتأكد ذلك بالنظر فيما 
ساقم اا أده السياسة الشرعية بمدلولما الخاص وهو موضوع البحث إن شاء 

لله تعالى» وهي أدلّة كثيرة جدّاً؛ ويمكن إجمال ما استّدِل به على النحو الآني: 

الاستدلال بشواهد السياسة الشرعيّة من القرآن العظيم» والسّنّة النبويّة» وستة 
الخلفاء الراشدين» وما حرى عليه عمل العلماء من أهل الفقه والدّين؛ وهذه من الكثرة 

بمكان؛ لذا يكتفى بذكر بعضها: 

فمن شواهد السياسة الشرعية من القرآن العظيم: 

2-١‏ ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف» من أعمال الخضر التي اعترض عليه 
بسببها موسى - عليهما الصلاة والسلام - لِمَا ظهر له من مخالفتها 
للشرع؛ فلما نبّأهِ بتأويلها وبين له ما قصده فيها من السياسة المبنيّة على 
المصلحة 3 له. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "... قصة الخضر مع موسى لم تكن 
مخالفة لشرع الله وأمره» ... بل ما فعله الخضر هو مأمورٌ به في الشرع بشرط 
أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنّه لم يفعل محرماً مطلقاًء ولكنْ خرق 
السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار؛ فإنَّ إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو 
أمرٌ مشروعٌ دائماً وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمرٌ مشروع 
... فهذه القضية تدل على أنَّه يكون من الأمور ما ظاهره فساد؛ فيحيّمه من 
لم يعرف الحكمة التي لأحلها فُعِلَء وهو مباحٌ في الشرع باطناً وظاهراً لمن علم 
ما فيه من الحكمة التي توحب حسنه وإباحته". 
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- قول الله ك في سوره يوسف: ( قال هی رود تنی عن سی وشهد شاهد 
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<> نيز 7 و 2> 2 وچو کے 
من اهلها إن كارت مضه قد من قبل فَصَدَقتٌ وهو مِنَالْكدِبِينَ 


7 ا 0 کک < 2 م 
© وإ نکن قمص قد من در فَكَدَبتٌ وهو می ألصَّددِقِينَ (1)50. 


ا 
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[سورة يوسف:٠۲۷-۲]؛‏ ففي هذه الآيات دلالة على صحة الاعتبار بالقرائن» 
ودلالة الحال» في القضايا السياسية الاستنباطية؛ حيث ذكر الله كك 
شهادة هذا الشاهد. أي الشخص الذي شهد ليوسف ي بذكره شاهد 
الالء الذي هو قد القميض من دير؟ لأ فيه تقديراً: شهد شاد فقال 
أو ضّمِنَتْ الشّهادة معنى القول؛ وذلك أنَّ العادة جرت في القميص أنه 
إذا جذب من جهة (الخلف مثلاً) تَمرّق من تلك الجهة» ولا يُجْذّبٍ 
القميص من خلف لابسه إلا إذا كان مدبراً؛ فكون القميص مشقوقاً من 
هذه الجهة دلي واضحٌ على أنه هاربٌ عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولم 
ینکر عليه وم يَونِه؛ بل حكى ذلك مقا له. 


ا الى ی و ا کی کی اخ الوا 0 


-٣‏ قول الله عر وحل في سورة الأنبياء: ( وداوود وَسليْمنَ إذ عکمان في 


غ2 >> ا ہو مچ ے رو 7 کو 2 

لوث ٳڏ نٽ فيو عَم الْقَوَرِ ڪت لكوم سويت س 
lo‏ ر ر ر و م ا وک > < ےم سے ل و 
ففهمنلها سن وحكلا ءانينا كا وعلما وَسَخَرنا مع داو 
> ع حجر د عراف يد و سر و م 
الجبال سین والطير وكنا فلعليت {y‏ [سورة الانبياء:۷۸- 
۹ قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أنَّ رحلين دخلا على داود 
أحدها صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: ل 
هذا انفلتت غنمه ليلاً ووقعت في حرثي فأفسدته فلم يبق منه شيء» 
فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث» فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف 
قضى بينكما فأحبراه فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. 
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قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: (وعل ا 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ قال: ادفع الغنم إلى 
صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب 
الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع 
إلى أهله» وأحذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود القضاء ما قضيت 
وحكم بذلك؛ فهذان الحكمان صحيحان في الظاهر؛ غير أن الله تعالى 
أثنى على الحكم المبني على السياسة الشرعية» والفائدة الزائدة؛ حيث 


ررس جد سه سه 1 


قال الله عز وحل: (ففهمنتها سَليّمن 


2 دو ع ,+ 


نة الت حَلْفُوا حي إا 


RL SAFI عر ووم كم و 2 > لد ص‎ >L 
صَاقتَ عَليِيِمْ الارض يما رحبت وصاقت عله أنفسهم وظا أ أن لا‎ 
کے شا کے > و ب رس و‎ i ل مس‎ | 
ملجا مِنَ أله إلا لَه ثم تاب عليّهم لمِنوبِوا إن اله هو النّوَابٌ‎ 


جيم KO‏ [سورة التوبة:4١١]؛‏ فإِنَّ عقاب الثلاثة بالهجر على 
تخلفهم عن الغزو مع البي ب في تبوك» ومنعهم من قربان نسائهم وهو 
منع من أمور مباحة لحم في الأصلء مع الاكتفاء بقبول اعتذار غيرهم من 
المتخلفين» هو من مقتضيات السياسة الشرعية. 


قال ابن العربي: "فيه دلي على أنَّ للإمام أن يُعاقِب المذنب بتحريم كلامه 
على النّاس أدباً له ... وعلى تحرم أهله عليه". 


ومن شواهد السياسة الشرعية فى السّنّة النبوية : 
قول النبي بك لعائشة رضي الله عنها: ((لَؤْلا حَدَانَةُ عَهْدٍ قَوْمِكِ بِالْكُفْرٍ 


° 4 ال ار 1 ير 1 أ انا 2 ر يو" ,خرف ی 
لتقم لكية لجَعلتهًا ما فا يشا ٠.‏ 
به وت عَلى س٠‏ عر هيم إل كرب جیں چ 
١‏ 
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الْبَيْتَ اسْتَفْصَرَتْ وَلجَعَلْتُ لَه حَلَْ). |اسفق عليه | ؟ كتاسيس الت 
على قواعد إبراهيم 45 ام مطلوب» لكن تركه البي كَل خوفاً من 
مفسدة أعظم من مصلحته؛ وهذا من أحكام السياسة الشرعية. 

-٣‏ تولي خالد بن الوليد ذه إمرة المسلمين في غزوة مؤتة في حياة البي ولد مع 
أذ انى بوم بو ه فيهاء بل أثنى ا 
ا واد رز اهار وا مد اا ون الو و ن 
من الصحب الكرام: اقتضاء السياسة الشرعية المبنية على المصلحة 
الشرعية لذلك؛ إذ كانت السياسة الشرعية تقتضي وحود قيادة للجيش» 
وليس ثم تصن يُرْحَعْ إليه 

-٣‏ قوله ي لعمر بن الخطاب له لما استأذنه في قتل عبد الله بن أبي رأس 


أ 


ع 


المنافقين: ((دَعْهُ لا يَتَحَدَّتْ التَّامِنْ أَنَّ مُحَمِّدَا يتل أَصْحَابَة)). 0 
عليه]؛ حيث مُنْعَ من قتل المنافقين في ابتداء الإسلام؛ لأنَّ مصلحة 
التأليف أعظم من مصلحة القتل. 


ومن شواهد السياسة الشرعية من سنّة الخلفاء الراشدين: 
-١‏ 0 5ه للمصحف؛ لها كثر القتل في القراء. 
٣‏ أمر عمر ف جلد شارب الخمر ثمانين ججلدة؛ وكان. شارب'الثمر يحلد في 
زمن ابي له وأبي بكر ذه وصدراً من خلافة عمر طب أربعين؛ فهذا 
من السياسة الشرعية. 
قال النووي - مُبَيّناً حجة الشافعي ومن وافقه في أنَّ حدّ الخمر أربعين» وما 
زاد تعزير -:"وأما زيادة عمر» فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام: إن شاء 
فعله وَإِنَّْ شاء تركه؛ بحسب المصلحة في فعله وتركه؛ فرآه عمر ففعله. 
-٣‏ تحريق عثمان 45 للمصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع النّاس عليه؛ 
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8 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
فياضم فضي السياشة ا ا 
تحريق علي ب للزنادقة؛ فهذا من السياسة الشرعية. قال ابن القيم: "ومن 
ذلك تحريق علي طه الزنادقة والرافضة» وهو يعلم ستّة رسول الله كله في 
قتل الكافر؛ ولكن لا رأى أمراً عظيماً» جعل عقوبته من أعظم 
العقوبات؛ ليزجحر النّاس عن مثله". 
وشواهد ذلك كثيرة جذاً. 
لا اال بو اللاي ع ا ا ا و الشرعي و 
بعض شواهده» من القرآن العظيم» ومن السّنّة النبوية» وسنّة الخلفاء الراشدين؛ 
وغيرها من الأدلّة والشواهد كثيرة؛ وما عرض من التطبيقات كاف في تأكيد 
حجيّة العمل ا داعا من مستندات الفقه التي يلتزمها أولوا الأمر العادلون؛ 
زا الاك باك وله ا 9 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية للدكتور عبد الله محمد القاضي ص۹۹ وما بعدها؛ حجية العمل 


بالسياسة الشريعة للدكتور سعد بن مطر العتيبي. 
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المطلب الثانى: شروط العمل بالسياسة الشرعية: 


شروط العمل بالسياسة الشرعية عند الفقهاء الذين بحثوا في السياسة الشرعية وعند 


ابن القيم خاصة هي: 


-١‏ أن يكون الحكم السياسي متفقاً مع نصوص الشريعة معتمداً على 
قواعدها ومبادئها الأساسية وأصوطا العامة» ولا ينافي مقصداً من مقاصدها 


الكلية. 


-٣‏ أن لا يناقض الحكم السياسي الشرعي مناقضة حقيقية دليلآً من أدلة 


الشرع التفصيلية التى ثُثْبت شريعةً عامةً ثابتة. 


-٣‏ الاعتدال في الأخذ بالسياسة الشرعية» أي عدم الإفراط والتفريط» وتفسير 


ذلك أنَّ كليهما يهدمان المصلحة والعدل» ويشيعان الظلم والفساد. 


>- أن ينظر مستنبط الحكم السياسي إلى ظروف الوقائع ويجري موازنة بين 
المصلحة المقصودة من تشريع الحكم والمال أثناء تطبيقه ق الظروف 
الاستثنائية وذلك لئلا يؤول الحكم بالسياسة إلى حدوث مفسدة راححة. 


فإن آل الحكم السياسي إلى مفسدة راجحة فلا يحكم به؛ لأنَّه حالف قاعدة 


من قواعد الشريعة الكلية وهي (درء المفاسد أولى من حلب المصالح). 


-٥‏ وجوب اعتماد مستنبط الحكم الشرعي على القرائن والأمارات -إِنْ 


وحدت- التي تُعْتّبر من دلائل إثبات سياسة التشريع. 


-٦‏ أن يكون مستنبط الحكم الشرعي ذا قدرة على تنفيذ الحكم السياسي 


كالإمام والقاضي والوزير والنائب والمدير. 


۷- أن يستنبط الحكم السياسي من النص التشريعي اللحزئي على ضوء مقصد 


المقصد. 


ومثال ذلك: اجتهاد عمر بن الخطاب في المؤلفة قلويهم» فقد فهم عمر ذَيه 
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القصد من هذا السهم هو التأليف» وهي مصلحة عامة مطلوبة في ظرفها 
ووقتهاء فإذا انتفى القصد والمصلحة لظرفبٍ ما فيتوقف في تطبيق النص تحقيقاً 
للقصد منه. 

۸- أن يكون مستنبط الحكم السياسي من أهل الخبرة والاحتصاص العلمي 
الدقيق في الحال المراد استنباط الحكم الشرعي منه. 
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ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
حل حطس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المحث الرابع : 
نس السب ىة الشدرعية وقواعدها . 


وفيهمطلب ا نمط الب : 


المطلب الأول : تنس السيسدة الشرعية . 


المطلب الذانى : قواعد السيمة الشرعية . 
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المطلب الأول: أسس السياسة الشرعية: 


أولا: أستن البنناسة الشرعية الرئيسة: 
الأساس الأول: القرآن الكريم: 
وم دام >> عام 


قال تعالَِى: وَأ أحكم ینتم يمآ رلا اله 0 
NE E‏ إل قن ولوا َأعَكمْ آنا نما بريد الله أن بص rS,‏ وَل 
كديرا مَس الاس لفون ل)). [سورة المائدة:5؛] 
وقال سبحانه: 2 آ ارالك الككب الح لس ہنالاس ہا ارك ا وک 
کک لابين + حخَصِيما (09)!. [سورة النساء:5١٠]‏ 

En‏ بهذه السياسة؛ لأنَّ أصوله تصلخ أن تكون أسساً للنظم العادلة» 
وتتسع لتحقيق مصالح الناس في كل زمان وفي أي مكان. وبرهان ذلك أمران: 

أحدهما: أنَّ الأصل الأول والمصدر العام للإسلام وهو كتاب الله تعالى» 1 
يَعَرّض فيه لتفصيل الحزئيات بل نص على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي بينى 
عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة» وهذه القواعد والأسس قلما تختلف فيها أمة عن 
أمة أو زمان عن زمان. أمّا التفصيلات التي تختلف فيها الأمم باحتلاف أحوالها 
وأزمانا فسكت عنها لتكون كل أمة في سعة من أن تراعي فيها مصالحها الخاصة وما 
تقتضيه حاها. 

ففي نظام الحكم: ن يفصل القرآن الكرثم نظامًا لشكل الحكومة» ولا لتنظيم 
سلطاتماء ولا لاحتيار أولي الحل والعقد فيهاء وإنا اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة 
سوسا لكا ل 
العدل ق قوله: "سبيحائه: E‏ 
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[سورة النساء:08]. والشورى في قوله عز شأنه: (وَسَاورَهُمَ E‏ دا عت فت وکر 


7 ع 31 دح ول رد 


عل آله إِنَّ أ عت المتوكين KOS‏ [سورة آل عمران:55١].‏ والمساواة فى قوله 
سحانه: زیت رشک وتوا لله لمکم © 
[سورة الحجرات:٠٠].‏ أمّا ما عدا هذه الأسس من النظم التفصيلية» فقد سكت عنها 
ليتسع لأولي الأمر أن يضعوا نظمهم» ويشكلوا حكومتهم» ويكونوا جحالسهم يما يلائم 
حادم ويتفق ومصالجهم» غير متجاوزين حدود العدل والشورى والمساواة. 

وفي التشريع الجنائي: 1 يحدد عقوبات مقدرة إلا لخمس فئات من الجرمين: 
الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًاء والذين يقتلون النفس بغير حق» 
والذين يرمون المحصنات الغافلات» والزانية والزاني» والسارق والسارقة. 

أما سائر الحرائم -من جنايات وجنح وعخالفات- فلم مُحدد لما عقوبات» وإنَما 
ترك لأولي الأمر أن يقدروا عقوباتما يما يرونه كفيلاً بصيانة الأمن وردع حرم واعتبار 
غيره؛ لأنَّ هذه التقديرات ما تختلف باحتلاف البيئات والأمم والأزمان» فمهّد السبيل 
لولاة كل أمة أن يقرّروا العقوبات يما يلائم حال الأمة» ويوصل إلى الغرض من العقوبة» 
وأرشد الله سبحانه إلى أصل عام لا تلف فيه الأمم» وهو أن تكون العقوبة على قدر 


> وح دسا ے سح 4< 


الجريمة» فقال عز وحل: لَوَإِنَ عاتم فع افوا ل 
لهو حبر يريت (ن)). [سورة النحل:؟1]. وقال: (هَمَنِ أغْتّدَى لیک اعدو 0 


04 ر رص ٠‏ ر r2‏ 4 اا م ا 1 
َه بِمِثّلٍ ما عند عك واتقوا أله موا أن أله مَعَ الْمَيقِينَ (1109. [سورة 
البقرة:15١]‏ 
وفي أحكام المعاملات: اكتفى بالنص على إباحة ما يقتضيه تبادل الحاحات 


ودفع الضرورات» فأحل البيع والإجارة واليّهن وغيرها من عقود المعاملات» وأشار إلى 
الأساس الذي ينبغى أنْ تب عليه تلك المبادلات» وهو التراضى فقال عر شأنه: 


( اھا الدب ٣امنوا‏ کک تا ڪلوا آمو کک يڪم بالطل ال تكرت 
YY 0‏ 0 
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ر عن راض e‏ [سورة النساء:79]. 
أمَا الأحكام التفصيلية لحزئيات هذه المعاملات» فلولاة الأمر في كل أمة أن 

يفصلوها حسب أحوالها على أساس التراضي 

وكذلك اكتفى بالنص على منع المعاملات التي تفضي إلى التراع وتوقع في 
العداوة والبغضاء» فحيّم الربا والميسر على أساس دفع الضرر وقطع أسباب الشحناءء 
وسكت عن تفصيل الأحكام الحزئية لجذه المعاملات ليتس لكل أمة أن تفصّل 
الأحكام المسكوت عنها على وفق حالما ومصلحتها. 

وفي النظام المالي: فرض في أموال ذوي المال ركاه وحَهَهَّا في مصارف ثمانية, 
مرحعها إلى سد نفقات المنافع العامة» ومعونة المعوزين» ورك تفصيل الترتيب مذو 
الموارد وتصريقها في مصارفها لكل أمةٍ تتبع فيه ما يلائمها. 


وفي السياسة الخارجية: أجمل علاقة المسلمين بغيرهم في قوله سبحانه: إل 


دور ىر عو 2 -ه ہک سس صو مي ر ص سس سس بوسر و »2 

إِنْ الله حب المقر عط نما نلحم اله عن الذين کک و 
e 5 000 208 0‏ 

درک ونا هروا عل لاحك أن ووه ومن سوم فاو سر 


ا 

فالقرآن الكرثم َ١م‏ يَنْص في الشؤون العامة على تفصيل الحزئيات» وما كان 
هذا لنقص فيه أو قصورء ونا هو لجكمةٍ بالغة» حى يتيسر لكل أمةٍ أن تفصّل 
نظمها على وفق حالما وما تقتضيه مصالجهاء على ألا تتجاوز في تفصيلها حدود 
الدعائم التي ثبتها وهذا هو غاية الكمال في نظام التقنين الذي يتقبّل مصالح الناس كافّة 


¢ 51١ 
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الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ولا يحول دون أي إصلاح. )۱( 

الثاني: أنَّ الإسلام أبان في كثير من أحكامه وجگمه وآياته أنَّ غايته هي تحقيق 
مصالح الناس ورفع الضرر عنهم» ومقصوده إقامة العدل بينهم ومنع عدوان 
بعضهم على بعض. يتبيّن هذا من جكم التشريع التي نص عليها مع الأحكام قي مثل 
قوله تعالى: ( وَلَكُْ في الصا حیاول الأب لمڪم َون ). 
[سورة البقرة:174] وقوله سبحانه: إِسَّمَا ريد ليطن أن يوقِع يَسَكُم العداوة 
الصا بر لير ویک عن يون الصو مهل كم موت ©]. 
[سورة المائدة:١1]‏ وقول الرسول 5 في منع بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه: ((أَرَأَيْتَ 
إِذَا مَنَعَ م الله اللَمَرَةَ بم م يَأَخْدُ أَحَدكُمْ مَالَ أخيه:" 2 0 

بل إِنَّ العبادات نفسها قرن التكليف ما با ال على أنَّ المقصود منها إصلاح حال 
الناس» كما قال تعالى في حكمة الصلاة: (إرت ألصّكلؤة تن عن الْفحسَ 
انكر وکر أ ڪب واه عا اتون 0 [سورة العنكبوت:٥٤]»‏ وني 
الصيام [ تايها اَذ ءامو کيب ڪيڪم ليام گما کيب ڪل لے من 
SS Ss‏ 
2 0 ا 00 [سورة الحج:8"] 


وينطق كمذا قوله تعالى : رید 3 اه بحكم اسر ولا ريد بكم ). [سورة 


ا 


.٠١ -۲٤ص السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف‎ )١( 
كتاب:البيوع» باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو‎ ٠٤۹١/٠١ أخرجه البخاري مع التوضيح»‎ )۲( 
.۲۱۹۸ صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع» حديث رقم:‎ 
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سس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
5 و E‏ > رر سس سس م و ر 

البقرة:85١]‏ وقوله عر شأنه: | 
لبقرة: 16 و و اکم وما جک مک في الد من حرج حرج 
!.[سورة الحج:8"] وقوله َك ((لا ضر ولا ضِرَانَ). )١(‏ وقوله ليه: ربعت 
بالْحَبفِيّة السَمْحَة)).(") 

وإذا كان الإسلام غايته ومقصده إصلاح حال الناس وإقامة العدل فيهم» 
وطريقته رفع الحرج عنهم» فهو بلا ريب كفيلٌ بكل سياسة عادلة» وسيجد كل مصلح 
الو( © 


الأساس الثانى: الحديث الشريف والسيرة النبوية: 
قال 55 ملا ور اموت ی NEE KS‏ و سه بغر > د 3 
31 دوأ ف ناسَا ماق 8 فصنت و 0 [سورة النساء: 16 ]. 


ف 


وقال سبحانه: (ِوَأقِيجُوأ ألصَلَوة 38 الرکوة واطيعوا السو ماڪ موي 
O A 0‏ ل ب ف 
)). [سورة الحشر:۷]. 

فهذا المصدر يُعَرفْنَا على النموذج الأمثل للدولة الإسلامية؛ بدءًا بالق 
الشرعيّة الموصلة إلى قيامهاء وتأسيسها على دعائم قوية» وتنظيم شؤون مجتمعهاء 
وعلاقة حاكمها بمحكومهاء وعلاقتها بالدول الأخرى في السَلْم والحرب» فهذه الأمور 
وغيرهاء لا يكن أنْ نتعلّمها إلا من خلال هذا المصدر الأصيلء بل لا يكن فهم 
القرآن فهمًا صحيحاء وتطبيقه تطبيقًا سليمًا إلا بدراسة الستّة المطهرة» فالسّئّة مثل 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء ٠٠٥٠/۲‏ كتاب: المكاتب» باب: ما لا يجوز من عتق 
المكاتب» حديث رقم: 58519., 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسندء ©/715. 

(۳) السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف بتصرفب يسير جدأء ص٤‏ ۲۸-۲. 


e 


سس ابحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


القرآن في التشريع وإفادة ا حك وذلك ها شاع تلان ا له ق ا 
وتقييد مطلقه» وتخصيص عمومه» بل جاءت المُنّة بأحكام من ا کان ليس لما 
قِ القرآن من ذكر ولا بيان. 
وينبغي للباحثين في السياسة الشرعية والنظم الإسلامية أن يستفيدوا من السيرة 

النبوية فهي حافلة بأحكام السلم والحرب والسياسة والحكم وغير ذلك. 

يقول ابن قيم الجوزية: 'وأحذ الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الإسلام وأهله» 
وأمور السياسات الشرعية من سيرة الرسول ولد ومغازيه أولَى من أخحذها من آراء 
ا 

الأساس الثالث: إجماع الأمة» سيّما الصحابة والخلفاء الراشدين 
ويُعَرَفُ الإجماع بأنّه: اتفاق اليجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على 
حكم شرعي في واقعة. 

والال ua ELE e‏ 
Sed‏ ا > ل و > ص 00 
لْهُدَئ و وَسسَمْعٌ عير سيل أ لَمُؤّمِينَ 5 ما ول ونصلو جهتم وساءت مصيرا 
ROR: 2‏ 5 ع وام 
9 [سورة النساء:5١١].‏ والأمة في مجموعها معصومة» ومن الحال أن بحتمع على 
باطل» لقوله وَلِ: ((إِنَّ الله تعالى قد أَجَارَ امي من أَنْ تئ عَلَى ضلالق). (") 
وقوله وَل ((عَلَيْكُمْ بالْجَمَاعة قن الله لا دَيَجْمَعَ مه أَمَهَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَادلّة».(") 


.١ 57/7 زاد المعاد لابن قيم الجوزية:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص١‏ 4» حديث رقم: ؟7. وقال الإمام الألباني: حديث 
حسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص5 :» حديث رقم: .۸١‏ وقال الإمام الألباني: إسناده 
جيد موقوف ورجاله رجال الشيخين. والحديث رواه الطبراني أيضاً من طريقين 
إحداهما رجالها ثقات كما في المجمع .)5١9/5(‏ 


¢ TTT 


املد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
وقوله ب ني الحديث المتواتر: ((ل9 رال طَائِقَةٌ من أمتِي عَلَى الْحَقَ؛ 

ظاهِرِينَ: لا يَضْيُهُمْ مَنْ يَحْذُلُهُم ولا مَنْ خَالَفَهُم حَنَّى تَقُوْمَ السّاعة). )١(‏ 

فالواحب على رحال السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية أن يستنبطوا 
الأحكام والقوانين والنظم من الكتاب والسّنّة وإجماع الأمة» سيّما ما أجمع عليه الخلفاء 
الراشدون في مختلف المسائل الدستورية والقانونية؛ لأنه يتل التطبيق الصحيح للإسلام 
وفي حديث العرياض | بن سارية: ((أُوصِيكُم بتقوّی الله 4 وَالسمْع وَالطّعَةٍ وَإِنْ عَبْدٌ 
حَبَشِنٌ فَإِنَهُ مَنْ يَعثن مِنككُمْ يَرَى اختلافا كثيرًا وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور نها 
ضَلالةٌ فَمَن أذرك ذَلِكَ مِنْكُم فَعَلَيْهِ بستني وَسُنَةِ الْخلفَاءٍ الرَاسِدِينَ الْمَهدِيينَ 
عَضُوا عَلَيْهَا بالنََاجِنِ). (") 

الأساس الرابع: الاجتهاد: 

ويرف الاحتهاد بِأنّه: بَذْلُ الوسع في النَّظر في الأدلة الشرعيّة لاستنباط 
الأحكام الشرعيّة» للمسائل وللوقائع التي لا نصّ فيهاء ولا انعقد عليها إجماعٌ. 

وشروط الاحتهاد كثيرة منها: أنْ يُميط من الكتاب والمّنّة بما يتعلق بالأحكا 
وأ يكون عالِمًا بأصول الفقه» ومواضع الإجماع والخلاف» وصحيح الحديث وضعيفه» 
ون يكوث لديه معرفة بمقاصد الشريعة» وان يكون غالمًا بلسان العرب. 

وطرق الاجتهاد عديدة منها: القياس» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وغير 
ذلك. 
ومن الاجتهاد في السياسة الشرعية: الإفادة من تحارب غير المسلمين في النظم والإدارة 
إذا كانت تُحقق العدل للناس» وتحقق مصالحهم» ول تتعارض مع نص شرعيء كما في 
تدوين عمر الدواوين» وفرضه الخراج» وإنشائه السجون» فالسياسة الشرعية -كما 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح»ء »۸٠/۳١‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة باب: قول 
النبي ع4 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون» حديث رقم: ./7١١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» صحيح الترمذي للإمام الألباني» 75757-7557/١‏ أبواب العلم» باب: 
الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» حديث رقم: ۲۸۲۸-۲۱۷. 
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ل البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -- بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
د 00 الكلية. 


چ و دي دشع 2 بز “مر 6" صح 2 


1 
ألْحَوفٍ ا بء ولو ردوة ل اشر 5 لا ر ََلِمَهُ ألَذنَ 
تتتليظ كك مت ولرل صل امه علج رمغ لبجم شيط إل ويك 
(1)05. [سورة e‏ هذه الآية في بيانما الواضح أصل في هذا الباب» قال الشيخ 
عبد الرحمن السّعدي: "هذا تأديبٌ من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائقء وأنّه 
ينبغي مم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمّة والمصالح العامة ما يتعلّق بالأمن وسرور 
المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة» عليهم أن يتثيّتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك 
الخبر» بل يردّونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرّأي والعلم والتصح والعقل 
والرّزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدّهاء فإِنْ رأوا في إذاعته مصلحة 
ونشاطا للمؤمنين وسرورا هم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلكء وإ رأوا ما فيه مصلحة أو 
فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه» وهذا قال: لمَلِمَهُ أَلذىَ 
سکنیطوک مِنْهُمَ ). أي يستخرحونه بفكرهم وآرائهم السّديدة وعلومهم الرّشيدة» . 
وفيه التهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتَأمّل قبل 
الكلام» والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه". (© 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .١١5-1١17/7‏ 


¢ TTA 


لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ثانياً: أسس السياسة الشرعية الاستنباطية (الاستدلال): 

يْرَادُ بالاستدلال: ماكان مستنداً للحكم غير النص والإجماع والقياس» نما هو 
عائدٌ إليها. 
أو هو؛ مخاولة الدليل الشرعي من جهة القواعده لا من نهة الأدلة المعلومة: )١(‏ 


وحقيقته: الاحتهاد الشرعي في استنباط حكم لم ينص عليه بعينه. 

ومنه تتجلّى التّاحية التنظيريئة للمستجدات في السياسة الشرعيةء كغيرها من 
الحالات الفقهية؛ إذ أنَّ حك الأحكام السياسية يرحع في الأصل إلى صورة الاجتهاد 
فيما ل يتعيّن له أصل معيّن» وصاحب الأمر يفعله بحكم الولاية العامة له أو لمن ولأه. 

وأدلة الاستناد إلى (الاستدلال) كثيرة» إجمالية وتفصيلية. 

فمن أدلة الاستدلال الإجمالية ما يلي: 


O EN قول الله تعالى: ( وَإِدَاجَآءَهُمّ ا‎ -١ 
5 0 دو صح 2 وڪ 0 مه عد يها‎ 
0 ردو هال الرسول ولت أَوْللْأَمَره مِم علمه أَلْذِبنَ استنيطوئه: منم‎ 
.))9 وولا فصل الو كم وره ادبع راب ر۶ ليلا‎ 


[سورة النساء:١86]‏ 
قال القرطبي: فيها دليل على الاجتهاد عند عدم النص والإجماع. 

وقال النووي رحمه الله مستدلاً هذه الآية على وحوب الاستنباط» وعدم 
الاتكال غل ها تمع عليه رجا 4ء فالاعسناء بالاسسياطظ مع كن الواجيباتت 
المطلوبة؛ لأنَّ النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير E‏ اانه نان اه 
الاستنباطً فات القضِاءٌ في معظم الأحكام النازلة» أو في بعضها والله أعلم". 


وقال أبو حعفر الداوودي رحمه الله: "أنزل سبحانه وتعالى كثيراً من الأمور 


)١(‏ ولهذا المصطلح مدلولات أخر غير ما ذكر تعرف من نوع الفن؛ فليتنبّه لذلك. 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


بحملاً؛ ففِسرٌ نبيّه ما احتيج إليه في وقته؛ وما ل يقع في وقته وگل تفسيره إلى العلماء» 


+ دري م عو بسر مك3 م ا فى يو وق ديرت‎ tf 
الرتسول ولل أؤل الأمر مهم لعلمه الزن ستنيطوته مِنْهُمَ ولولا فضل الله‎ 
ر ص رم < د م ےکا ر ا کے کے‎ 
[سورة النساء:"^]‎ {O م ور ته ل تبعت م أَلشَيْطنَ إلا قِلياا‎ 2 
وأقوال العلماء في بيان هذا المعنى كثيرة.‎ 


۲- قول الله تعالى في سور المائدة: الوم ا كلت کک ویک وَأَمَمَتُ علي 
نعمت وَرَضِيِتٌ کہ سکم دينًا . [سورة المائدة:٠]»‏ فالوقائع التي لم يُتص 
عليها: إِمّا أن ترك لأهواء الناس» وإمًا أن يُنْظر فيها بغير احتهادٍ شرعي» 
وهذان فسادٌ وإعراضٌ عن الحق منافيٍ لكمال الدين وإتمام النعمة؛ فلزم أنْ 
يكون هناك طرق تُعْرفٌ بها أحكامٌُ الله تعالى في هذه المسائل؛ ففي الآية 
دلالة غل الف عذال ورغاية الأخوال وا ات ها ال تراكيد 
النص على العقائد وأصول الشرع ونود قواعد الاحتهاد» دون أنْ يعني ذلك 
أنَّ النَصّ المعيّن على كل حادثة في كل عصر مذكورٌ في القرآن. 
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سس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الثانى: قواعد السياسة الشرعية: 


أولةً: الشورى: 
الشورى من أهم قواعد الحكم ني الإسلام» وهي الطريقة المثلى التي يتوصّل يما ولي 
الأمر والمسئولون إلى أفضل الحلول والآراء» فيما تتعّضٌ له الدولة من مشكلات» أو 


فيما تريد أن تحمّقّه sS‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا غنى لولي الأمر عن المشاورة» فإك الله تعالى أَمَرَ 
ها نبيه وله فقال تعالى : ق عا واد حفر ذخ وَسَاورْف في الا ذا حرمت 


ر و مج وس رت 


وکل على آل إن للَهَ حب الوكين 0 [سورة آل عمران:51١]‏ 

وقد قيل: إِنَّ الله أمر يما نبيه يك لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به من بعده 
وليستخرج منهم الرأي فيما ل ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير 
ذلك» فغيره ي أولّ بالمشورة. 

را اك تال على الزن يدنك فق رل وان سادا ريه اقام 
A‏ رور ا 2 ممق 0 ا 
الصلوة وأمرهم شورئ يدهم وما رزفنتهم مون )]. [سورة الشورى:۳۸] 

فإذا استشار ولي الأمر أهل الشورى في أمر ماء فن بِيّنَ له بعضهم ما يجب اتباعه من 
كتاب الله وسئة رسوله ئ أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في 
حلاف ذلك ... وإِنْ كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون» فينبغي أنْ يستخرج من كل 
5 ع A‏ ا 00 كك ل 5 1 )2000 
منهم رأيه» ووحه رآیه» فاي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به . 


قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعال: 9 وره شوری ب 


#وساور و23 فال 4: وأ المشاورة قبل العزم والتبين لقوله كيل 59 2 0 


.١5/-١ السياسة الشرعية لابن تيمية صلاه‎ )١( 
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لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


عل الله . [سورة آل عمران:51١]»‏ وشاور التي يه أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» 
فرأوا الخروج... وشاور عليًًا وأسامة فيما رمى به اهل الإفك عائشة رضي الله عنها 
فسمع منهما حتى نزل القرآن» فجلد الرامين» وم يلتفت إلى تنازعهم وحكم يما أمره 
الله وكان الأئمة بعد الي #5 يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة» 
ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتابث أو السّنة ا يتعدّوه إلى غيره اقتداء بالبي وَل 
ورأى أبو بكر قتال مَنْ مَنَعَ الركاة» فقال عمر: "كيف تقاتل وقد قال رسول الله 6: 
(«أمزث أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَتَّى يَقُولُوا لا إلَهَ إلا الله قدا قفَالُوا لا إِلَهَ إلا الله عَصّمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا بحَقّهَا وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّ). فقال أبو بكر: "وال 
أقَاتِآَنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعْ رَسُولُ الله ي". م تابعه بعد عمر» فلم يلتفت أبو 
بكر إلى مشورة. 

وسار الخلفاء الراشدون على هذه الشّنّة الحميدة» فكانوا يجمعون رؤساء الناس» 
فيستشيرونحم فيما لم يجدوا فيه نصاً من القرآن والستّة. 

منها مشاورة أبي بكر في حروب الردة» وفي جمع القرآن. 

وكان القَراءكُ أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شبانًاء وكان وقاقًا عند كتاب الله 
كك فار يرجم إِلَيْهِمْ وره يَرَحِعُون إليه؛ منها مشاورته ظلله 
العراق بين الغائمين» وفرض الخراج» ونحوها. 

وأهل الشورى: هم أهل الآراء من الناس والمتدربون فيهم؛ إذ لا يعقل» ولا يمكن 
فار كل و اا( لني امون الذون بت أذ كرد لسعاي اا 
بأحكام الشريعة» وقكَ ما يكون ذلك إلا في عاقل. وف أمور الدنيا أن يكون عاقلاً 
عرزي وا ف ای امه ل (9) 


ف قضية قسمة سواد 


)۱( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية 9/9" 
(۲ ) تفسير القرطبي» .١151/54‏ 
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نطاق الشورى: 

إل الأمر المطلق بالمشاورة الموگه للحكام يشمل كاك القضايا الدينية والدنيوية؛ 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية» أي فيما لم يرد به نص تشريعي 
واضح الدلالة )١(‏ ؛ لأن الأمر القرآني بالمشاورة غير خصوص بأمر الدين. ولا يصح 
أن تكون نتيجة الشورى في الأمور الاجتهادية الدينية والدنيوية مخالفة نصوص الشريعة 
أو مقاصدها العامة ومبادئها التشريعية» لقوله تعالى: وما كان لمرن ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا 
فى آنل ورسوله: م أن یکن هم ابره من مهم ومن يحص اله وََسْولهففَد ضَلَّ 
ضَكلا مُبيمًا ((5)). [سورة الأحزاب:5؟] 

وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامّة كتنظيم الإدارات ومحاسبة 
الولاة» وإعلان المحرب» أم خاصة كالنظر في أحكام المعاملات والجنايات وأحوال 


الأسرة ونحوها. 


حكم الشورى: 

الراحح من أقوال أهل العلم: القول بوجوب الشورى؛ لأنَّ الأمر في الآية يدل على 
الوحوب» ول تأتِ قرينة تصرفه إلى الندب والاستحباب» وإليه ذهب جمهور الفقهاء, 
يقول ابن حويز منداد -من المالكية-: "واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا 
يعلمون» وفيما يُشكل عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» 
ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتّاب والوزراء والعمّال فيما يتعلق يمصالح 


.57/7 أحكام القرآن للجصاص»‎ ) ١( 
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البلاد وا 200 


نظام الشورى: 

وليس هناك نصٌ من الكتاب أو السُنة يلزم الدولة الإسلامية بكيفية معينة 
للشورى» أو بنظام تُحدّد لأهل الشورى» فإِنْ ذلك يختلف باحتلاف الزمان والمكان» 
فمن الحكمة أنَّ الشريعة تركت لولي الأمر تفصيل نظام الشورى يما يتلاءم وما تحققه 
المصلحة؛ المهم أن يكون أعضاء مجلس الشورى من المسلمين العدول لا من غيرهم؛ 
ومن ذوي الاختصاص والخبرة في كل علم من العلوم» ومن أصحاب الرأي وأرباب 
السياسة الشرعية. 

وعليه فلا بُمكن القول بأنَّ في الإسلام قصورًا عن مسايرة الزمن في شكل الحكومة 
الملائمة؛ لأنَّ الإسلام أقر أسسًا عادلة» لا تختلف فيها أنّة عن أَمَّةَ وأفسح للناس في 
أن يقرروا على هذه الأسس ما يرونه -من التفصيلات- كفيلاً بمصالحهم؛ وملائمًا 


لأحوالهم, وبما لا مالف نضا من النصوص الشرعية. © 


.١51/4 تفسير القرطبي‎ )١( 
.5" ١ص ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف‎ )١( 
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سلس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ثانياً: السمع والطاعة والتقيد بالأنظمة: 
-١‏ انعقد إجماعٌ أهل السْنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر 
والتقيد بالأنظمة الصادرة عنهمء فيما ليس فيه مخالفة للنصوص الشرعية» فلا 


طاعة في المعصية, وقال التي 4#: ((إِنَّمَا الطّاعَةُ في الْمَغْرُوضِ). )١(‏ 
قال القرطبي: "ويعني بالمعروف هنا: ما ليس يمنكر ولا معصية» فيدحل فيها 
الطاعات الواجبة» والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعاء فلو أمر بجائز» لصارت طاعته 


ا 


وأصرح دليل على ذلك آية الأمراء في كتاب الله كك وهي قوله سبحانه: ( يتا 


rd 7 تعر فى‎ ٤ ع هه د رع مج‎ AE 

اذ ءامنا يعوا أله يعوا لول وأو لأت ين إن َعم في سىء ردو لاله 
عو رو وع م2 کے چ رد وو رچ ہے ۶ ى هكم 
والرسولٍ إن كم تَوَّمِنونَ يألله واليوو الآخر ذلك حير وَأحَسَنْ 7 ()]. [سورة 


النساء:553] 


7 ممه LE AR‏ ا سه م ه 3 ق رس 4 8 2 
المُسْلِم السَمْعُ وَالطاعَةٌ فيمَا أَحَبَّ وَكرة SS‏ 


مد وله 


ہمہ بمَغصية فلا سَمْعَ و لا طَاعَةً)). (٤(‏ 
وحديث علي بن ابي طالب 5ه عن الي عل أنه قال: (<(لا طَاعَةَ لبْشَرِ في 


)0( أخرجه البخاري مع التوضيح ٦٤٦/١‏ كتاب: أخبار الآحادء باب: ما جاء في إجازة 
خبر الواحد» حديث رقم: (Y۷)‏ ومسلم مع شرح النووي 5 » كتاب الإمارة» 

7 وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم: 
(59). 

(۲) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي .5١/5‏ 

(") أي: فيما وافق غرضه أو خالفه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم مع شرح النووي .١31/١7‏ كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصيةء حديث رقم: (۳۸). 


¢ 9 


لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
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مَعْصِيّة اللّ). (") 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إتم -يعني أهل السسْنّة- لا يجوزون 
طاعة الإمام ني كل ما يأمر به» بل لا يوحبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في 
الشريعة» فلا يجوزون طاعته في معصية الله» وإ كان إمامًا عادلا» فإذا أمرهم بطاعة الله 
أطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الركاة» والصدق» والعدل» والحج» 
والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إا أطاعوا الله ... والكافر والفاسق إذا أمر با 
هو طاعة لله م تحرم طاعته» ولا يسقط وجويّما لأمر ذلك الفاسق ياء كما أنه إذا 
تكلم بحق 1 يجر تکذیبه» ولا يسقط وحوب اتباع الحق؛ لكونه قد قاله فاسق" (1) 

"ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقًا في كل أوامره» بل 
يسمع له ويطاع مطلقًا إلا في المعصية فلا مع ولا طاعة". (") 

"فعلى الرعية أن يطيعوا أولي الأمر ... إلا أن يأمروا بمعصية الله» فإذا أمروا بمعصية 
الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسْنّة 
رسوله وله وإ 1 تفعل ولاه الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأنَّ 


ذلك من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله". (٤(‏ 


ل والسمع والطاعة لولاة الأمور والمسئولين» لبسيت في حال دون حال» بل 
دائمًا أبدَاء في العسر واليسرء وني الرضى والسخطء وفيما تكرهه النفوس ويشق 


4554 كتاب السيرء باب: طاعة الأئمة» حديث رقم:‎ »570/٠١ أخرجه ابن حبان»‎ )١( 
9۹ 

(۲) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳۸۷/۳. 

(") ينظر: "تهذيب الرياسة وترتيب السياسة" للقلعي ص7١١-5١١؛‏ معاملة الحكام في 
ضوء القرآن والسنة للدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى 
صضاء 94 


)٤(‏ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص؛-ه. 
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سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


عليها» وغير ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: "وأمًا أهل العلم والدين والفضل فلا يصون لأحدٍ فيما ى 
الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوحوٍ من الوحوه» كما قد عرف 
E‏ يبقوب دا وزيا 10 

وبرهان ذلك حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: ((عَلَيِْكَ بالسّمْع 
وَالطَاعَة في عُسْرِكٌ ويرك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ, وأئرة عَلَنِك)). (") 
قال القرطبي: "ويعني بذلك ذل أن طاعة الأمير واحبة على كل حالء سواء كان المأمور 
به موافمًا لنشاط الإنسان وهواه» أو مُحالمًا.. وإِنْ استأثروا بالأموال دون الناس» بل 
وأشد من ذلك؛ لأنَّه يي قال لحذيفة: (تَسْمَعْ وَتطيع إلأمير وَإنْ ضرب ظهرك 
وَأخْلٌ مالك قا وَأَطِغْ)). )۲( 

وعن أنس» قال: قال رسول الله #: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعمِلَ عَلَيَكُمْ 


ع حَبَشِنٌ أن رَأْسَهُ رَييَة). (4) 


*- وتّجب الطاعة لولاة الأمر وإِنْ منعوا حقوق الرعية؛ لأنَّ معصيتهم حرام 
لحق الله تعال؛ ولان الشرع الحنيف لم يجعلها لهم في مقابل شيء يبذلونه للرعية» فلم 


.٠١/١ مجموع الفتاوى لشيح الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم مع شرح النووي ۱۸۹/١١‏ كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصيةء حديث رقم: (55). والأثرة: الاستئثار 
والاختصاص بأمور الدنيا. 

(۳) المفهم بشرح صحيح مسلم للقرطبي 57-755/5: والحديث أخرجه مسلم مع شرح 
النووي» 5 ٢“‏ كتاب الإمارة باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال» حديث رقم: (7؟5) 

)٤(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح 577/77» كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما 
لم تكن معصية» حديث رقم: .)2١55(‏ 
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يقيدها إلا بان تكون في المعروف» وقي حدود الاستطاعةء وهذا من تمام الحكمة 
وكمال المصلحة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس للإنسان أن يكذب على من 
يكذب عليه» ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله ... لأنَّ هذا حرام 
لحق الله تعالى» ولو سب النصارى نبينا لِك لم يكن لنا أن نسب المسيح» والرافضة إذا 
كفروا آنا بكر وعم قلي اا أن تك غل ا وكذلق اكام لو اروا 
وظلموا ومنعوا حقوقناء ل يكن لنا أن نترك السمع والطاعة. 

عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الُعفي رسول 
لله ولد فقال: ا َب اللَه! أَرََيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيَْا أُمرَاءُ يألو حَقّهُمْ وَيَمْتَعُونا 
فَجَدَبَهُ الأَشْعَتُ بْنْ قَيْسِ وَقَالَ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنّمَا عَلَيْهُمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ 
ما خُمّلئُ). 0( 

والمعتى كما يقول النووي: "أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل 
وإعطاء حق الرعية» فإِنْ ل يفعلوا فعليهم الوزر والوبال» وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به 
من السمع والطاعة وأداء الحقوق» فإِنْ قمتم يما عليكم يكاففكم الله -سبحانه- 
بأحسن المثوبة" . 

ويقول القرطبي: "يعني أنَّ الله تعال كلّف الولاة العدل وحسن الرعاية» وكلّف 

المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة» فأراد: أنه إن عصى الأمراء الله فيكم, و يقوموا 
يحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم, فإِنَ الله بجا كل واحدٍ من 


رەو 
٠.‏ 


را فَأَعْرَضَ عَنَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمّ سَأَلَهُ في الثَانِيَة أؤ في الثَالَِةِ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 55/0 ؟. 
(۲) أخرجه مسلم مع شرح النووي »19117/١5‏ كتاب الإمارة» باب: طاعة الأمراء وإِنْ منعوا 
الحقوق» حديث رقم: (53). 
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الفريقين بما عمل". )١(‏ 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت: يا رَسُولَ اللّهِ إن كنا شر فَجَاءِ 
الله حَيْرٍ فْتَحْنْ ف فيه فهل من وَرَاءٍ هَذَا الْعَيْرٍ شر قَالَ: «(نَعم) فلت هَل وَرَاءِ 
ذَلِكَ الشّرٌ حَيْر؟ قَالَ: ((تَعم) فلت فهل وَرَاءَ َلك الْحَيْرٍ سَرٌ قَالَ: («تَعَم)) 
قلت كيْف؟ قَالَ: (ريكُون بَغدي أَئِمَةٌ لا يَهْعَدُونَ بِهُدَايَ وَلا يَسْكَنُونَ بتي 
وَسَيَهُومُ فيهمْ رال فُلُوبِهُمْ قُلُوبْ الشَّيَاطِينٍ في جُثْمَانِ إِنْس)) قال: قُلْتُ: 


۶ 
و 


ا 


5 


كيف أَصْنَعٌ يَا يول الله إن أذركت ذلك؟ قال: ((تَسْمَعْ و 


ضرب ظَهرك وَأخدَّ مالك فَاسْمَعْ وَأَطِغ)). ر 
"وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب؛ إذ قد وصف التي 


طب م لِلأَمِيرٍ وَإنْ 


ي هؤلاء الأئمة بحم لا يهتدون بمديه ولا يستنون بسنته» وذلك غاية الضلال 
والفساد» واية الزيغ والعنادء فهم لا يهتدون بالحدي النبوي في أنفسهم, ولا في 
أهليهم» ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر التي 5 بطاعتهم -في غير معصية الله 
كما حاء مقيدًا في أحاديث أحر- حت لو بلغ الأمر إلى ضربك وأحذ مالك فلا 
بحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم ماع أوامرهم, فان هذا الحرم عليهم» وسيحاسبون 
ويجازون به يوم القيامة. 

فإ قادك الحوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم» فلم تسمع ونم تطع 
لأميرك لحقك الإثم» ووقعت في الحظور. 

وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء به الإسلام: فن هذا المضروب 
إذا ل يسمع ويطع» وذاك المضروب إذا نم يسمع ويطع .. أفضى ذلك إلى تعطيل 
المصالح الدينية والدنيوية» وأنْ تكون الأمور فوضى» فيقع الظلم على جميع الرعية أو 


(0) المديع فرح مح يبل لري 
)١(‏ أخرجه مسلم» ؟7١119/1»‏ كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 


ظهور الفتن وفي كل حال؛ حديث رقم: (57). 
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أكثرهم» وبذلك يرتفع العدل عن البلاد» فتتحقق المفسدة» وتلحق بالجميع. 

بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب» وسأل الله الفرج» ومع وأطاع» لقامت المصالح 
وم تتعطل» ول يضع حقه عند الله تعالّ؛ فرعا عوضه خيرا منه» وربما ادخره له في 
الآخرة. 

وهذا من كاسن الشريعة؛ فعا م ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة» ولو 
كان الأمر كذلك» لكانت الدنيا كلها هرا ومرحًاء فالحمد لله على لطفه 
ا 

وقد لبت الإمامُ أحمدٌ في السجن بضع سنين» وجلد على القول بخلق القرآن» فلم 
يأمر الناس بالخروج على الخليفة» ولم يدع إلى المظاهرات؟!. 

ومكث شيخ الإسلام في السجن ما يربو على سنتين» ومات فيه» ج يأمر الناسَ 
بامخروج على الوالي - مع أَتُم في الفضل والعلم غايةٌثٌ» فيكف من دونهم - ؟؟!. 

ونما يدل على ذلك أيضًا حديث عوف بن مالك ذه عن رسول الله له قال: 
َم گم لين عط رتهم وتنيطوت. م وتَلعَمُونَهُمْ ويه موتكم قل َسُولَ الله ألا 
تَابِذُهُمْ بِالسَيْفٍ؟ فَقَالَ لا ما أَقَامُوا الصّلاةَ 01 ََيْثُمْ من وَلاتَكُم شَيْنَا 
تَكْرَهُوتَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا رعا يَدَا من طَاعَة). 7" 

4 - وجب السمع والطاعة لولاة الأمر وإ فسقوا وفجرواء وجاروا وظلموا. 

عن عدي بن حاتم ذنه قال: قلنا يا رسول الله: لا نسألك عن طاعة من اتقىء 


)١(‏ معاملة الحكام» لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى 
ص" 1٤-۹‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم مع شرح النووي» ؟١١7505:7205/1,‏ كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة 
وشرار هم» حديث رقم: (15:15). 
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ولكن من فعل وفعل -فذكر الشر- فقال: ((اتَُوا الله وَاسْمَعُوا وَأطيغوا). ‏ 

يقول ابن أبي العز الحنفي: "وأما لزوم طاعتهم وإِنْ جاروا؛ فلأنّه يترّب على 
الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على 
جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور". " 

ه- وتجب طاعة الحاكم المسلم إذا قيّد المباح من الأمر» ورأى في ذلك 
مصلحة» فقد منع عمرٌ خروج أكابر الصحابة من المدينة النبوية» وأمر عثمانٌ أبا ذر 
أن يخرج من الشام» ويقطن المدينة» فاستأذنه أن يخرج إلى الربذة» فأذن له» بل "لو أمر 
يجائز لصارت طاعته واجبة» ولا حلّت مخالفته" » بل "لو أمر بواحب من الواحبات 
المخيرة» أو ألزم بعض الأشخاص الدخول قي واجبات الكفاية لزم ذلك» فهذا أمر 


شرعي وجب فيه الطاعة" . 20 


5- إنَّ طاعة ولاة الأمر في المعروف مع القيام بأركان الإسلام» سببٌ 
لدخول الجنات. 

فروى أبو أمامة نه قال: معت رسول الله ي وخطبنا في حجة الوداع» وهو على 
ناقته الجدعاءء فقال: أيها الناس. فقال رحل في آخر الناس: ما تقول أو ما تريد؟ 
فقال: إلا تَسْمَعْؤْنَ)): ((إِنه لا نب بَعْدِي وَلا ع يقد بَعْدكُم ألا فَاعْبُدُوا رَبَكُم 


وَصَلوا حَمْسَكُمْ وَضُومُوا شَهْرَكُو وَأَدُوا راکم طَيْبَةَ بها أَنْفْسْكُم, وَأَطِيعُوا وُلاةَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2048/1). وقال: الشيخ الألباني: "حديث صحيح". 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٣۳۷-٤۳۷.‏ 

لنت شوح متكو يجا ENE e‏ 
)٤(‏ ينظر 


4) ينظر: إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ص؛/. 
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سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
مرم تَدَخْلوا جنه ربكو . ٩‏ 
وقد طبق السلف الصالح مبدأ السمع والطاعة خير تطبيق: 
-١‏ عن زيد بن وهبء قال: "لما بعث عثمان إلى ابن مسعود» يأمره بالجيء إلى 
المدينة» اجتمع إليه الناس» فقالوا: أقم» فلا تخرج» ونحن تمنعك أن يصل إليك شيء 


ع ماع 


تكرهه. فقال: إن له علي طاعة» وإتما ستكون أمور وفتن» ولا أحب أن أكون أوّل من 
ا 1 النارت؛ ب ال »2 
؟- "قيل لأبي وهب الزاهد ليلة: قم بنا لزيارة فلان. فقال: وأين العلم؟ ولي الأمر 


له طاعة» وقد منع من المشي لياة". © 

۳- ويقال: "إِنَّ ابن أبي ليلى وأبا حنيفة كان بينهما وحشة» وكان ابن أبي ليلى 
يلس للحكم في مسجد الكوفة» فيحكى أنه انصرف يومًا من مجلسه. فسمع امرأة 
تقول لرحل: "يابن الزانيين" فأمر يماء فأحذت» ورحع إلى مجلسه؛ وأمر يما فضربت 
حدين وهي قائمة» فبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال: أحطأ القاضي في هذه الواقعة في ستة 
أشياء: 


لدوم E‏ ون ا 

-١‏ وقي ضربه الحد في المسجد وقد كى رسول الله لي عن إقامة الحدود في 
اشک 

کو و ا 

رق خو اقا جذ وا ي على العاف ]ذا كذ خاعة اة 
واحدة حد واحد. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ٤١۹/٠١‏ كتاب: السيرء باب: باب طاعة الأئمة» حديث رقم: 
(4557). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 

.۸٤/١ نزهة الفضلاء‎ )١( 

)"( المصدر السابق .١٠٤١/۲‏ 
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الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


و 


أل الأول. 

5- وقي إقامة الحد عليها بغير طالب! 

فبلغ ذلك محمد بن أبي ليلى» فصار إلى والي الكوفة» وقال: ها هنا شاب يقال 
له: أبو حنيفة يعارضني قي أحكامي ويفتي بخلاف حكمي» ويشنع علي بالخطأء فأريد 
ن تزحره عن ذلك. 

فبعث إليه الوالي» ومنعه من الفتيا. 

فيقال: إن كان يومًا في بيته وعنده زوحه» وابنه حماد» وابنته» فقالت له ابنته: إن 
صائمة وقد حرج من بين أسناني دمٌ» وبصقته» حم عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر 
الدم» فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ فقال طَّا: سلي أحاك حمادًا؛ فإنَّ الأمير منعني 
من ال 0 ١‏ 

ومواقف السلف في السمع والطاعة كثيرة جداً يصعب حصرها فضلاً عن 

ذكرهاء كلها تؤكد أنَّ منهجهم وطريقتهم أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف» 
فيما أحبوا وكرهواء بررةَ كان الولاة أو فجاراً. 


)00( الشهب اللامعة ص3 ,7١-5‏ 
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سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ثالثاً: العدل والمساواة: 


ت € صو 0ر ر امل مع قد 271 ا 

الاس أن موا اعد إن آله نیا ییک بت ناله کان 0 [سورة 
النساء:/5] فالاية تأمر بالعدل بين جنس الناس لا بين أمة منهم دون أمق أو جنس 
دون جنس» أو لون غير لون. 


1 ع ل 2 2 ٠.‏ ف ات 000000 م و 
وقد أمر الله رسوله يِه أمرّا صرحا يمذا العدل» كما في قوله تعالى: ( وَأْمِرَتَ 


ع2 رہ سح 
لدل بسكم ). [سورة الشورى:5١]‏ 


اکر اکا اک لله یر یکا ماوت (). إدورة اتد فد 
ر ے بره ع وه ےم ر انروما 
أمرهم بالعدل في الأمور القولية فقال: [وَإِدًا قُلَسْمٌ مأَعَدِلَُا وَلَوْ كان دا فر 


[سورة الأنعام: ؟55١]‏ 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على 

القريب والبعيد, والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقتء وفي كل حال". 
وأمرهم بالعدل في الأمور الفعلية فقال: (#8 اا لد لذن اموا كوا و یی 

الْصَسَطِ i‏ لھ ولو عي نف نشیک أو الولدنِ اک َب ). [سورة النساء :° 


وأمرهم بالعدل في الأمور المالية فقال: وليب يَيَنَكُمَ كاب بالمسدل ). 
[سورة البقرة:٠^"]‏ 


E ٤ 5 5 5‏ > 6 مساح > ص ر 0 
وأمرهم بالعدل في الأمور القضائية فقال: وَأَشَهِدُوأ دوي عَذَلٍ منك وأقيموا 
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و 


E‏ ر له نبا ls‏ [سورة النساء:5/8] 
وأمرهم بالعدل مع الأعداء فقال: وق لوهم حى لا کون ننه يكو دين E‏ 


دساو 9 وس رء 


أننهوا فلاعدو لین 9)). [سورة البقرة:9:7١]‏ 


رص 06 


وتر بات أن .يركوا العدال اد فال هد عا الموك أن دوا 
e E‏ بِمَا تعملونَ حيرا (0]. [سورة النساء:١٠٠]‏ قال 
ابن كثير: أي فلا يحملنكم الموى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في 
أموركم وشونكم» بل الزموا العدل على أي حال كان". 
إِنَّ هذه العدالة لا تقوم إلا بعد أن يترسخ مفهوم المساواة بين الناس قال تعالى: 
کے ررر کو کے ي ر ری 7 < ر رص 
با الاش ا لتک من دکرٍوأنی جع ستو و ایل ارفا إن اڪ رن 
22 -ه كت هدي سه 
عد الاه کم ِن NOE‏ [سورة الحجرات:١١]‏ 
فالمسلمون كلهم جميعًا سواءِ» 4 يتفاضلون بالأمور الدينية» طاعة الله تعالى» 
وطاعة رسوله َل وهذا ما قرّره النيكُ يله في قوله: ((إِنَّ الله لا يَنَظْرُ إِلَى صوَركم 
وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِن يَنْظْرٌ إِلَى فُلُوبِكُم وََعْمَالِكُمْ). ( 
ولقد حسم الرسول 5ء هذا المبدأ أيضًا وقرّرهِ في حطبته التي ودّع فيها أهل الدنيا 
"خطبة الوداع" قال: ((يَا أيه الاس ألا إن رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَ أَبََكُمْ وَاجِدٌء ألا لا 
فضل لِعَرَبِىٌ على أَعْجَمِئء ولا لِعَجَمِىْ على عَرَبٌِ وَل لأخْمَرٌ عَلَى أَسْوَدَ وَلاً 


)١(‏ أخرجه مسلم مع شرح النووي» ».491/1١5‏ كتاب البر والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم 
وخذله» حديث رقم: .)۳٤(‏ 


e 
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أَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرَ م إل بالتَفوَى)). 00 


وكما رفع الإسلام من شأن المساواة» فقد حط من شأن العصبيات يس 
قال رسول الله يَ: روف الله 3 وَجَلَ فد أَذْمَبٍ عَنْكمْ عَبَيّهَ (") الْجَاهِليَة 
وَفَخْرَهَا بالْآبَاءِ مُؤْمِنْ تئ وَفَاجِرٌ شئ انم بو آدَمَ وَآَدمْ من تراب لَيَدَعَنَّ رِجَالُ 
غرفم بأفوام نما هم فم من فخي جهئم أو ليكو هون على اله من 
الْجغلان (") التي تذفَعْ انها الت . (5) 

فالعصبية للقبيلة» أو للوطن» عصبية جاهلية» ليست من الإسلام في شيء» فقد 
كان أهل الجاهلية يأخحذون الحقوق بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال هذه 
العصبيات» وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» وأعطى كل ذي حقٍ حقه من غير 
تفريق بين عربي وعجمي» وأبيضٍ وأسود» وهكذا يقيم النظام الإسلامي محتمعات 
نظيفة رفيعة» لكل فردٍ فيها كرامته التي لا مُس» وحقوقه التي لا تخدش. 


.5١١/5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أي: فخرها وكبرها وتّخوتها. 

(") الجُعل بضم ففتح وهي دويبة سوداء تدفع العذرة بأنفها. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود للإمام الألباني رحمه الله ۹٦٤/۳‏ كتاب: السنة» 
باب: في التفاخر بالأحساب» حديث رقم: .51١75-5759‏ 
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رابعاً: النصيحة: 
النصيحة تحتل مكانة عظيمة في دين الإسلام قال الله تعالى: (اس غل 
العا ولا على المت وا عل أ 


00 


ES .‏ ر و عير 224 
زت لا دوت ما فقوت حرج إذَا 
ہم کر ب ل جح سل سدم E 20 93I‏ و ره 2 
صخا یئ وولو ما عل خسنت ين سیل وال عقو دحيم ). 
[سورة التوبة:١1]‏ 

قال النبي كَلِ: ((ثلاث لا يُغْلُ عليه قلب امْرِئ مُسْلِم إخلاص العَمَلٍ لله 
4 2 6و 6ء أ ° 9 9 لھ ت ° ١‏ 5 صلل 3 1 برقع 
وَالنصح لآئمّة المُسْلِمِينَ وَلزُومٌ جَمَاعتهم). 00( وقال النبي ة: ((إن الله يَرْضَى 
لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأنْ تغتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وان تتاصّحوا من ولاه الله أمركم)). )"( 

لا يُغلٌ: من الغل والإغلال وهو الخيانة في كل شيء» والمعنى أنَّ هذه الثلاث 
تستصلح با القلوب فمن تمسك با طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. 

الثصخ: إحلاص المشورة والإرشاد إلى الصواب. 

قال ابن القيم الجوزية: "أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» 
بل تنفي عنه غله» وتنقيه منه» وتخرحه منه» فإ القلب يغل على الشرك أعظم غل. 
وكذلك يغل على الغعش» وعلى خروجه عن جماعة المغلمة بالبدعة والضلال. فهذه 
الثلاثئة تملؤه غلاً ودغلاً. ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه» بتجريد الإخلاص 


والنصحء ومتابعة السّئة.". انتهى. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ٠٥٤/١‏ كتاب: الرقائق» باب: الفقر والزهد والقناعة» حديث رقم: 
٠‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ وأخرج ابن ماجه مع شرح السندي» 2151/١‏ 
حديث رقم: (3720). وابن أبي عاصم صده؛» حديث رقم: ٩٤‏ وقال الألباني: إسناده 
صي 

)١(‏ أخرجه مسلم مع شرح النووي» ٠٠١/٠١‏ كتاب الأقضيةء باب: النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجةء حديث رقم: .)٠١(‏ 
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قال الشيخ السعدي: "أي فمن أخلص أعماله كلها لله» ونصح في أموره كلها 
لعباد للم ولزم الجماعة بالائتلااف» وعدم الاحتلاف» وصار قلبه صافياً نقياً صار لله 


وليه .ومن كان :لات ذلك اماد قلبه تمق كل آفة وشن وال آل (1) 

قال الخطابي: "نصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في 
عبادته» والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه» والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته 
وبذل الطاعة له فيما أمر به وتمى عنه» والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى 

وقال النووي: "وأمًا النّصيحةٌ لأثمّة المسلمين فمعاوتثهم على الحقٌّ وطاعتّهم فيه 
وأمْرُهم به» وتنبيهُهم وتذكيثهم برفقٍ ولطفيء وإعلامهم ما غفلوا عنه ولم يبلعهم من 
حقوق المسلمين» وتر الخروج عليهم» وتألّفُ النّاس لطاعتهم, قال الخطابي رحمه الله: 
ومن النّصيحة لحم الصلاةٌ حلقهم» والجهادُ معهم, وأداء الصّدقات إليهم» وترك الخروج 
بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌ أو سوءٌ عِشرة» وأن لا يُعْرُوا بالتناء الكاذب 
مييق وان فض کے ا 
وقد جاءت مفسّرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تّيم الدارئ ذه قال: قال النبى 
#4: ((الدي التصيحة) قلتا: لِمَنْ؟ قال: (رلله وَلِكِتَابِهِ وَلَرَسُولِهِ وَلأئِمَة المُسْلِمِينَ 
TEE‏ 5 ۳ 
وَعَامَتهِْ)). ( ( 

فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدحل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإنَّ لزوم 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لعلامة ابن سعدي 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۳۸/۲. 

(") أخرجه مسلم» النووي على صحيح مسلم ؟77/7, كتاب: الإيمان» باب: بيان أنّ الدين 
النصيحةء حديث رقم: (15). 
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جماعتهم هي نصيحتهم العامة» وأما النصيحة الخاصة لكل واحدٍ منهم بعينه» فهذه 
بمكن بعضها ويتَعذّر استيعابما على سبيل التعيين. 


كيف تكون نصيحة ولاة الأمور: 
إِنَّ النّصيحة لؤلاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفقٍ ولين» و ويدلٌ لذلك قول الله 

عر وجل لموسى وهارون: [ادهبال ل فرعون هری (25) فقول له قو كي 
اوی )). [سورة طه: ]٤ ٤-٤٣‏ 

وني صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم» عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 
قبدل الأشدامةة: وزالا تذل على تمان فتكلعهة ففال: انرون أن لا أكلنه أ 
أسمشكم؟ والله! لقد كلَّمْته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحتُ أن أكون أو 
من فتحّه)). الحديث. 00( 

فال اعا ا جج "ات ا أو اليه لك علق سا اا 
والأدب في السرٌ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتن أو نحوها". (") 

وعن عياض بن غنم عن رسول الله 5 قال: ((مَنْ أَرَادَ أن ينصح لِسْلْطَانِ بأَمْرٍ 
قلا يُبْدِ لَه عَلنََكَ وَلَكِن لِيَأَحْذْ بيده فَيَحْلُو به فَإِنْ قبل منة قَذَاكَ وَإلِذَكَانَ قَدْ 
أَذَى الذي عَلَيْه لَه ). 0( 

إذ أنَّ النصح إذا حلا من اليّفقٍ ول يكن سرّاء بل كان علانيةًء فإنّهِ يضر ولا ينفع» 
ومن المعلوم أنَّ أيّ إنسانٍ إذا كان عنده نقصٌ يجب أنْ ينصح برف ولينِ» وان يكون 


ESS 


# 


.)۲۹۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .51/١7‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة »)٠١۹۸4 - ٠١95(‏ قال الألبانيٌ في تخريجه 
:)٥۲۳/۲(‏ "فالحدیث صحيحٌ بمجموع طرقه". 
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ذلك سرا فعليه أنْ يُعاملَ النامن يمثلٍ ما يحب أن يُعاملوه به. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهماء عن أمر السلطان بالمعروف ويه عن المنكر؟ 
فقال: إِنْ كنت فاعلاً ولا بد ففيما بينك وبينه. 

نصيحة الأئمّة واحبة على اليقين» والإنكار عليهم فيما يخاليف الشرعٌ حَتمٌ مِنَ 
الدين» ولكن بالحكمة والموعِظّة الحسنة واللّين» ويُدعَى لهم بالصلاح والمعافاق ويُصبر 
على جورهم وظلمهم» ولا يجوز الخروجٌ عليهم أو قتالهم أو منابدتم» ومّن فعل ذلك 
فهو مبتدِعٌ على غير الستة وطريق السلف 


{4} 


لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


خامساً: لزوم الجماعة: 
المراد الشرعى بالجماعة: 00( 
قال ابن عبد البر رحمه الله عن المقصود بالجماعة الواردة في الأحاديث: "الجماعة 


Y) 7‏ 
على إمام يسمع له ويطاع". (") 


حكم لزوم جماعة المسلمين: 

إل لزوم جماعة المسلمين واحبٌ شرعي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقلء 
وهو قاعدة مهمة من قواعد السياسة الشرعية» قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه 
شرح صحيح مسلم مترجماً للأحاديث الصحيحة الواردة في صحيح مسلم الدالة دلالة 
قاطعة على هذا الحكم: "باب: وحوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وف كل 
حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة شاع( 

فقول النبي 4: (رئلاث لا يِل عليه قب امي مُسْلِم إخلاص العمل لَه 
والثطخ لأَئمَة الْمُسْلِمِينَ وَلَرُومُ جَمَاعتهي». (*) 

فلزومُ جماعتهم: هذا يما يطهّرُ القلب من الغ والغششٌ؛ فإنَّ صاحبه للزومه جماعة 
المسلمين أصبح يحب لهم ما يبحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لحاء ويسوؤه ما يسوؤهم» 
ويسرّه ما يسرّهم. 

وقد جمع هذا الحديث خصاللاً ثلاثاً: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمرء 
ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتحمع الحقوق التي 
لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 


)١(‏ مفهوم الجماعة والإمامةء لمعالي الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل» ص۲۸. 
(۲) التمهيد لابن عبد البر ١؟776/5.‏ 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ۱۹۸/۱۲. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» (7؟5١).‏ 
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ونيان: ذلك أن اللقوق قسمان دق لله وحق لعباذة: 

فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئًاء كما حاء لفظه في أحد الحديثين» وهذا 
معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: حاص 
وعام؛ أما الخاص فمثل: بر كل إنسان والديه» وحق زوجته» وحاره» فهذه من فروع 
الدين» لأن المكلف قد يخلو عن وجوكا عليه؛ ولأن مصلحتها خاصة فردية. 
وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق 
الرعية لزوم جماعتهم» فإن مصلحتهم لا تتم إلا باحتماعهم» وهم لا يجتمعون على 
ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعاء فهذه 
الخصال تجمع أصول الدين. 

قال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السّنَّة للالكائي: "ومن حرج على إمام 

المسلمين وقد كان الناس احتمعوا عليه وأقرُوا له بالخلافة بأيٌ وحه كان: باليّضا أو 
بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارجٌ عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله يلد فإن 
مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من 
الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على RE EA‏ 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السُنّة والجماعة: "ولا نرى الخروج على أثمّتنا 
وولاة أمورنا إن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتّهم من 
طاعة الله ك فريضة» ما ل يأمروا بمعصية» وندعو هم بالصلاح O‏ 
وحم بما قاله ابن المبارك رحمه الله: 

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا ... منه بعروته الوثقى لمن دانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل ... وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 


.٠١١/١ السنة للالكائي»‎ )١( 
.0 4 العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز صء‎ )۲( 
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حكم الخروج على جماعة المسلمين وخطر ذلك: 

يحرم الخروج على جماعة المسلمين لأي سببٍ من الأسباب» وبأي وسيلةٍ من الوسائل» 
ومهما كانت المبررات؛ لأنَّ في ذلك تفريقٌ للأمة» وتمَزِيقٌ لاحتماعهاء وإضعافٌ لقوتماء 
ومخالفةً صريحةٌ لكتاب الله وسنة رسوله 4 من الأمر بوحوب الحفاظ على جماعة 
Coe‏ 

وقد ذكر معالي الشيخ سليمان أبا الخيل في كتابه مفهوم الجماعة والإمامة عدداً كبيراً 
أله تول E E‏ از 3 


.” ١ص مفهوم الجماعة والإمامة» لمعالي الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل»‎ )١( 
,الك-؟ا١ص لله المرجع السابق»‎ 
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4 04 


ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
حل حطس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


الممبحث لخامس : 
عة تن تمن لحت ادات الول 6 
ولخاضاء الرصدین 46:. 
وفيهمطلبان : 
المطلب الأول : أمثلة تطبيقيةمن اجتهادات 
الرسول 5 . 


المطلب الثاني : مثدة تطبيقيةمن اجتهادات 


لخلذاء الرشدين فل . 
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المطلب الأول: أمثلة تطبيقية من اجتهادات الرسول وَلك: 

إن اجتهاد الرسول وله أمة جائر عند جمهور المحققين من العلماء» وأنّه احتهد فعا 
)0( ولكن اجتهاده ليس كاجتهاد غيره؛ حيث أن الله تبارك وتعالى لا يقره على الخطأ؛ 
وأنَّ اجتهاده في بعض الأحيان القليلة كان حلاف حكم الله فجاء الوحي بتصحيح 
الحكم» والإرشاد إلى ما ينبغي ()» وليس في هذا انتقاص لمنزلة الرسول يل وإنما فيها 
دلي على بشريّته» ودليل على صدقه وأمانته؛ حيث بلغ الأمة خطأه وتصويب الله له. 
وأمّا قوله تعالى: [ وَمَاينْطِقُ عن آهوى ((5)) [سورة النجم:] فإنَّ المنفيَ النطق عن هوى, 
والاجتهاد ليس كذلك. 

وإذ أذكر هنا أمثلةً من احتهاد النبي يك واجتهاد الخلفاء الراشدين ب لا أقصد 
ذلك الاجتهاد الذي تكون نمراته أحكاماً من الفقه العام الثابت الذي يؤحذ على وجه 
واحد بحميع الناس وتي جميع العصورء ونا أقصد منه ما يمس السياسة ويتصل بمبادئها 
ويشمر أحكاماً من نوع أحكامها التي شأتما الاختلاف والتبدل على حسب اختلاف 


ودليل هذا النوع من اجتهاده يله ما حدث ف غزوة بدر من أنَّ الحُبَابُ بن اليْذِر 


oT 5‏ 5 . 8 ء (5 
ضيه لما أشار على الى ب بتغيير مكان نزوله يوم بدر فرجع النى 5 إلى ةا 
ear‏ مي عمو وه للعو ص 0 


وقوله تعالى: لما الموینوت الَّذِينَ «امنوأ باه ورسولو وَإِدَا كانوا معه. علخ آي 


- 
دج سس 3 نايك ساح ماج 0 


2 2 .وو ¢ f I4 elo oe‏ سم مد ب عع و 7 
جامع لم يذهبوا حى يستزنوه إن الذين نونك اوليك الذين يؤمئوت يا 


)١(‏ قال الآمدي في الإحكام ١57/54‏ وهو المختار. 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي ١57/4‏ - ۱۸۷؛ والإحكام لابن حزم 4١77 - ١١5/5‏ وأصول 
السرخسي ١/5؛‏ والمعتمد 7/١٠٠5؛‏ والمحصول للرازي ١/484؛‏ والبحر المحيط 
للزركشى 7١5/5‏ - 5١5؛‏ الحاوي الكبير للماودري .٠١7/١4‏ 

(") السياسة الشرعية للدكتور عبد الله بن محمد القاضي رحمه الله ص۸۸. 


.۲۹۲/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 
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ادا 


وولف قدا استحكذنوك لہ صا ادن EE el‏ کت نهم وَأسْتَغْفِرٌ هم 

1 اب اخ کی 1 [سورة النور:؟1]؛ دلي على أله تعالى فض بعض 

أمر الدين إلى اجتهاد الرسول ورأيه. إذ أن المستأذنين من الرسول بيك ليسوا كلهم يؤذن 

لحم إنما يؤذن لمن يراه الرسول ول وهذا موكولٌ إلى اجتهاد الرسول ول فالذي يراه 

محتاجاً إلى الإذن يأذن له. 

وسأجتزئ الأمثلة الآتية. 

أمثلة من اجتهادات النبي وَل: 

مثال احتهاد الرسول يله في الأقضية وفصل الخصومات أنه كان يؤكد 
للمتخاصمين أنّه بشر وأنّه يحكم بالظاهر 2 احتهاده» فعن أم سلمة أن 
رسول الله يله قال: ((إِنَّمَا أنَا بث شر وَإِنَكُمْ تَخْتَصِمُو إلى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن 

يکود أَلْحَنَ بحجّبه تخي من نض ری لذ ع تحر ما أَسْمَعْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَه 


وه >ه 


من حَقّ أَخِيهِ شَيْنَا فاا يَأَحْذْ فَإنمَا أَقْطَعْ لَهُ قِطْعَةَ مِنْ النَارِ)). 0 

ومثال احتهاده ي في أمور الحرب اجتهاده في أسرى بدرء فقد شاور الصحابة 
فيما يصنع يهم فأشار عليه أبو بكر ذه بأحذ الفدية منهم وأشار عليه عمر ظيه 
بضرب رقايهم» ومال الرسول ي في اجتهاده إلى اجتهاد أبي بكر 5ه فنزل قول 


ع لوو 1 دي وح 


الله سبحانه معاتباً الرسول َل: ( ما کات تی أن و ذل أسَرى حى ينض 


حاو 
0 5 


4 ر سمي رم‎ 064 fl ll 
O) في الارض تریدوت عرد سَ الدیاواله رید الاخره وألله عزيز کو‎ 
(0 e [سورة‎ 


)0( أخرجه البخاري مع التوضيح» ۰.۲ كتاب الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم» 
حديث رقم: (1۹). 


(۲) ينظر: هذه القصة في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة .٠١۸١/۳‏ 
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خيبر» فقاتلهم حتى ألْحاهُمْ إلى قَصِرِهِم» وغلمَهُم على الأرض والرّنحَ والنخل» 
فصالحوه على أن يجلا منهاء وهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله كله الصفراء 
والبيضاءٌ والحلقةٌ» وهي السلاح» ويخرحون منها. واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا 
ييا شيئاء فإن فعلوا فلا ذِمّة لهم ولا عهد» فغيبُوا مَسْكا فيه مال وخُليعٌ لحي بن 
أحطبء كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت التَضيرُ فقال رسولٌ الله ول لعي 
حي - واسمه سَعْيّة - : ما فعل مَسْكُ حي الذي جاء به من بني التّضير؟ فقال: 
أَهَبَنْهُ النفقاث والحروث» فقال: العهدُ قريبٌ» والمال أكثر من ذلك وقد كان 
خُنٌ فيل قبل ذلك فدفع رسولٌ الله ول سَعْيَة إلى الژبیر» فمسّه بعذاب» فقال: 
قد رأيث حُيَيَا يطوفٌ في عربةٍ ها هناء فذهبوا فطافواء فوحدوا السك في الخربة 
... الحديث 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا أصك متفقٌ عليه: أذ كل من فعل محرماً» أو 
ترك واجباً: استحق العقوبة» فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يحتهد فيه ولي 
الأمرء فيعاقب الغني المماطل بالحبسء فإِنَّ أصرّ عوقب بالضرب» حتى يؤدي الواحب» 
وقد نصّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم اد ولا أعلم 
فيه حلافا ... وهذا الرحل كان ذمياًء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك كل من 
كتم ما يحب إظهاره من دلالة واحبة ونحو ذلك؛ يعاقب على ترك الواحب".(1) 
قال ابن القيم 09 122 
ومن أمثلة احتهاده الحكيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وسياسته الرشيدة في 
تصريف الأمور وبعد نظره وكياسته ما كان في عقد صلح الحديبية الذي عقده مع 


)١(‏ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص؛ 4؛ وينظر: الطرق الحكمية لابن القيم 
الجوزية صما-4. 
(۲) زاد المعاد لابن قيم الجوزية .5١0/54‏ 
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سهيل بن عمرو مندوب المشركين من أهل مكة. )0( 


)١(‏ حديث صلح الحديبية حديثٌ طويل أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: الشروط 
باب: الشروط والجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. .٠١۳/۳‏ 


(1 j 


سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الثاني: أمثلة من اجتهادات الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم: 

إل الصحيح من أقوال أهل العلم أنَّ احتهاد الصحابة د في زمن النين كله في 
غيابه أو في حضوره بإذنه جائرٌ وواقعٌ» فإِنْ أصابوا أقرهم على اجتهادهم وإِنْ أخطأوا 
بين لهم الحق. 

وكان احتهاد الصحابة في مسائل الفقه والفروع أكمل من احتهادات من بعدهم» 


وصوابهم أكمل من صواب المتأخرين» وحطؤهم أحف من خطأ اا ولذا 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدىء ورأيهم لنا 
2 6 1 ۲ 

يقول ابن القيم معلقاً على كلام الشافعي: "قد كان أحدهم يرى الرأي فينزل 
القرآن بموافقته ... وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة: أن يكون رأيهم لنا خيراً من 
رأينا لأنفسناء وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً 
ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلوهم على قلب نبيهم» ولا وساطة 
بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً طرياً لم يَشبْه إشكال» 
وم تشه حلاف '". )"( 

والدليل على وقوع الاحتهاد من الغائب عن مجلس النين 4: اجتهادٌ الصحابة 
الذين بعثهم الن 5 إلى بني قريظةء وقال لهم: ((لا يُصِلينَ أحدٌ العصرّ إلا في بني 
5 
قريظة)). (؟) 
مال اجتهاد الصحابة في حضرة الني 5ل أل سعد بن معاذ 5ه احتهد فحكم 


والمطلوب راكباً وإماءًّ» حديث رقم: .)٠٠٤١(‏ 
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على يهود بني قريظة لما نزلوا على حكمه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية فقال 
#: رذ حكنت فِيهم بحم الْمَلِكِ». )١(‏ وف رواية مسلم: ((لَقَدْ 
حَكَْت فيهمْ بخكم اللّم). (" 
وإذا أخطأ الصحابي في احتهاده بين له البي ي الصواب. فعندما أجنب عمار 
َيِه ولم يحد الماء وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ثم صلى. قال له البي ولِ: ((إِنَمَا 
گان يَكْفِيكَ هَكَدًا فَصَرَب النَبِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م بِكَمَيْه الأَرْضَ وَتَمَحَ فيهمًا 
م مَسَحَ بِهِمَا وجه وكَقَيم). (") 
ومن ذلك اجتهاد الصحابة ب في جمع المصحف بالكتابة. 
ومنها اجتهاد الصحابة يه في حلد السكران ثمانين» قالوا: إذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمثال هذا كثيرة جداً. 
وهي تدل على أنَّ اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه متواترةٌ معنى» فإِنَّ الوقائع 
منهم في ذلك وإِن لم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد العلم اليقيني لتواترها معنى» كما 
لا يخفى ذلك. 
ومن رحمة الله بالأمة أن حعل لكل مجتهد أحراً إِنْ أخحطأ وأحرين إِنْ أصاب قال 
الرسول ل ((إِذَا حَكمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ َ ثم أَصّاب فَلَّهُ أَجْرَانِ وَِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح :5517/١8‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: إذا نزل العدول 
على حكم رجل» حديث رقم: 77 ١3.كتاب:‏ التميم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهمهاء حديث 
رقم: (۳۳۸).. 

)١(‏ أخرجه مسلم مع شرح النووي »3517/1١8‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: إذا نزل العدول 
على حكم رجلء حديث رقم: ۳۰۲۲۳. 

(؟) أخرجه البخاري مع التوضيح »5517/١8‏ كتاب: التميم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهمهاء 
حديث رقم: .)١5١4(‏ 
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ثم أخطاأ لَه أَجْنٌ). () هذا بشرط أن يكون الجتهد ممن يجوز له الاجتهاد. أا من 
يجتهد فى دين الله وليس أهلاً لذلك فهو ف النار كما أحير الرسول ي: ((الْقُضَاةٌ 
ثَلانَةٌ واد في الْجَنَّةِ وَانَْانِ في النّارِ اما الذي في الْجَنَّةِ فَرَجُل عَرَفَ الْحَقَّ 
قَقَصَى به وَيَجْلْ عَرَفَ الْحَقَ فَجَارَ في الْحكُم فَهُوَ في النّارٍ وََجْلٌ قَضَى لِلنّاسِ 
عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في التار)). 5 

والأصل أنْ يبقى باب الاحتهاد مفتوحاً حتى يجيب المحتهدون على كل ما 
يستجد من مسائل. فإ كل مسألة تَعْرضُ للمسلم لما حكمٌ في كتاب الله أو سُنّة 
رسوله 5 أو بالاجتهاد. 

يقول الشافعي: "كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه 
دلالة موحودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب اتباعه وإذا م يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاحتهاد". 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح »١177/77‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث رقم: .)۷١١۲(‏ 


(۲) أخرجه أبو داوود» 
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الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


أمثلة من اجتهادات أبي بكر الصديق طل4: 


احتهاد أبي بكر الصديق 5 يه في قتال مانعي الرّكاة كما في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أ 
الم و خوط كر عا خلفه يشو اللي عق قاد 


النَامسء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أمزت أ أقاتل الاس حى 


يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وَأني 00 الله قدا قَانُوهَا عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُمْ 


وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَفَهَا)). كَمَالَ لَه أئو بكر : أ يفل لك ((إلاً بِحَقّهَا)) فَإِنَّ 
الاه من حَقّهَا وَاللَّهِ لَوْ مَتَعُونِ عناق انوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يل لَمَاْتهمْ 
عَلَى مَنْعهَا قال + ME EL‏ 
مَعَلِمْث أنه الك )١(‏ 


وباب السياسة في موقتف الصديق 5 ذه أنه لو ساهلهم في منع الركاة لقويت شوکتهم» 
وتمكنت من القلوب بدعتهم» وعسر إلى الطاعة صرفهم» فعاحل بالدواء قبل استفحال 
الداء. (5) 


ومنها اجتهاد أبي بكر ذه في العهد بالخلافة إلى عمر ذف سواء قلنا إنه من 
المصالح المرسلة» أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على العقد لما. 

ومنها اجتهاد أبي بكر ذه في التسوية بين الناس في العطاء» واجتهاد عمر 4 في 
تفضيل بعضهم على بعض فيه. 


أمثلة من اجتهادات عمر الفاروق 49: 
لعل احتهادات عمر ذا ضيه تحل عن الحصر وسأحتزئ بعض احتهاده و ضيه في هذا 
السياق من الاستدلال: 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح ٠٠٠٠/١‏ كتاب: الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» حديث 


رقم: (515). 


.550/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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" أوّل من عَس في عمله بالمدينة» وحمل الدَّرّةِ وأدب بما. 

أول من استقضى القضاة في الأمصار: الكوفة» والبصرة» والجزيرة والفسطاط بمصر. 

"" وأول من دون الدواوين» وكتب الناس على قبائلهم» وفرض الأعطية من الفئ. 

وكان إذا بعث عاملاً كتب له ماله ثم قاسمه الفضل عليه فقاسم غير واحد منهم: 
سعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وعمرو بن العاص» ومعاذ ذ#د. 

" ومن اجتهادات عمر السياسية أنه كان يجعل غنائم الأرض وقفاً على مصالح 
المسلمين» ينتفع بثمراتما أولهم ولا يحرم منها من يجيء بعدهم» حيث ثبت في 
الصحيح عن عمر بن الخطاب هه قال : "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
قسمتها بين أهلهاء كما قسم اي ول حيبر". (1) 

"ا وما كان يقيده من المباح لتحقيق مصلحة عامة» من ذلك: 
أ- منعه كبار الصحابة من التزوج بالكتابيات؛ مع أنَّ هذا أمرٌ لم يمنعه الشرع» 
ولا سثل في ذلك قال:"إني لا أحرمه ولكني أخشى الإعراض عن الزواج 
بالمسلمات". وذلك من قبيل السياسة الشرعية. 
ب- منعه شراء اللحوم في يومين متتاليين لقلة اللحوم في بعض أيام خلافته. 


أمثلة من اجتهادات عثمان بن عفان ذي النورين الخليفة الثالث 4: 

لعثمان بن عفان ذ#نه اجتهادات كثيرة وسأحتزئ بعض احتهاده في هذا السياق منها: 

مافعله ذه لما حاف على الأمة أن يختلفوا في القرآن ويفترق الناس فيه أَمَرَ 
بتحريق المصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد لما رأى لهم من المصلحة في 
ذلك» ووافقه الصحابة عليه ورأوا ما رأى ذه من المصلحة. 


" ومن ذلك ما رآه من توريث المرأة من زوحها الذي طلقها ثلاثاً في مرض موته فراراً 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح :577/1١5‏ كتاب: المغازي» باب: أوقاف أصحاب النبي 
يخ وأرض الخراج ومزارعهم ومعاملتهم» حديث رقم: .)١3775(‏ 


ا" ¢ 


سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


للفرار من إرث الزوحة. وهذا من قبل السياسة الشرعية بسد الذريعة. 


أمثلة من اجتهادات علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين طه: 

لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه اجتهادات كثيرة وسأحتزئ بعض اجتهاده في 

السياسة الشرعية منها: 

"ا مافعله َه لما بعثه البي ي هو والزبير بن العوام في أثر المرأة التي أعطاها حاطب 
بن أبي بلتعة كتاباً وحعل لما عليه جعلاً على أن توصله إلى قريش يخبرهم في 
الكتاب بما عزم عليه رسول الله 5 من المسير إليهم في عزوة الفتح فجاء الخبر 
لرسول الله بي فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد فقال: "انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فائتوني به " 
فخرحنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرحي 
الكتاب فقالت: ما معي كتاب فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب قال: 


فأخرحته من عقاصها. 
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ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
— الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


السلطات 2 السيلة الثرعية. 
وفيهمطك ان : 


المطلب الأول : السلطات 2 السيسدة الشرعية. 


المطلب الذانى : القضداء 2 عهد الوسول عله 
ولخلفاء الرشدين ضوان الله عليهم وامثدة 


عليه . 
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سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
حطس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الأول: السلطات في السياسة الشرعية: 
تتنوع السلطات في السياسة الشرعية, والنظم الوضعية إلى سلطات ثلاث: 

الأولى: السلطة التنظيمية: 

إل الدولة الإسلامية ها قانون أساسي إلهي شرعه الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله 4 فحيث يوحد نص في شريعة الله تعالى يحب اتباعه ولا يكون لرحال السلطة 
التنظيمية إلا البحث وتعرف الحكم المراد منه حتى يكون تطبيق النص صحيحاً. 

وإذا م يوحد نص في شريعة الله وحكمه فلرحال السلطة التنظيمية محال 
للاحتهاد والاستنباط على أن يكون مرحعهم في احتهادهم واستنباطهم نصوص القرآن 
والسّنّة وفق القواعد المعروفة للاستنباط لمن كان من أهله. 

وتقوم السلطة التنظيمية بمراقبة السلطة التنفيذية ومدى احترامها لتنفيذ الأنظمة 
والأحكام» ويمثل هذه السلطة في النظام السياسي الإسلامي هم الحتهدون والمفتون من 
العلماء» وسلطتهم لا تعدوا أمرين اثنين: 

الأول: ما ورد فيه نص من الكتاب والستة» فعملهم فيه تفهم هذا النص وبيان 
الحكم الذي يدل عليه» وفق ما تقتضيه قواعد الاستدلال. 

الغاني: بالنسبة إلى ما لا نص فيه» فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط 
حكمه بواسطة الاحتهاد وتخريج العلة وتحقيقها. 

ولا تستغني الدولة الإسلامية عن وحود جماعة من أهل الاجتهاد الذين 
استكملوا شرائطه» وتوفرت لحم القدرة التامة» يرحع إليهم في فهم نصوص الشرع الإلهي 
وتطبيقه» وتشريع الأحكام والقوانين لما جد من الأقضية والحوادث» وما يطرأ من 
المصالح والحاحات. )1( 


. ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف صا ؛‎ )١( 
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لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


الثانية: السلطة القضائية: 

الذي يتولى هذه السلطة في الإسلام هم رحال القضاءء وقي صدر الإسلام 
كانت السلطة التنظيمية والقضائية تجتمع في يدٍ واحدة؛ لأنَّ الخليفة كان يتولاهما فان 
وحد نصاً قضى به» وإِنْ لم يجد نصاً كان يستشير الفقهاء والمفتين من الصحابة فإذا 
تكون الرأي قضى به» وكذلك كان يفعل من يعهد إليه الخليفة بالقضاء؛ فكان رحال 
القضاء من الحتهدين الذين لهم السلطة التنظيمية وكان دستورهم هو كتاب الله وسنة 
نبيه ي وما يستقر عليه رأي أهل الاجتهاد. 

وتتولى السلطة القضائية أعمال القضاءء وفض المنازعات بكل مستوياتًا 
ودرحاتا وتتمثل هذه السلطة في مجموعة القضاة باختلاف درحاتم ومستوياتم. 

والذي يتولى هذه السلطة في الدولة الإسلامية القضاة الشرعيون» وتعيينهم من 
حق ولي الأمر أو من ينوب عنه من ولاة الأمصار ونحوهم» يدل على هذا ما جاء في 
عهد علي بن أبي طالب ذه حين ولى الأشتر النخعي على مصر ثم قال له: "ثم اختر 
للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممكن لا تضيق به الأمور ولا يمحكه 
الخصوم ..." إلى آخر ما جاء فيه. وليس تعيين القضاة مانعاً ولي الأمر من أن ينظر 
مسد ىق كا a a HEE‏ العضاية رولك عا يعارن 
بالنيابة عنه وهذه الإنابة لا تسلبه حقه. 

وليس ف الإسلام ما يمنع من وضع نظام للسلطة القضائية يحدد اختصاصها 
ويكفل تنفيذ أحكامهاء ويضمن لرحاها حريتهم في إقامة العدل بين الناس. )1( 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص51-57 بتصرفب يسير. 
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الغالغة: السلطة التنفيذية: 

وهي التي تقوم بإدارة شكون الدولة» وتنفيذ الأحكام» وعقد المعاهدات» وغير 
ذلك» وتشمل هذه السلطة ولي الأمر العام» والوزراءء ومدراء الدوائر الحكومية» وسائر 
موظفي الدولة والمصالح الحكومية» وتملك هذه السلطة الحق عادةً في إصدار الأنظمة 
واللوائح التنظيمية ذات الصفة التنظيمية التي تكون ضرورية لحسن سير عملهاء وذلك 
على ويل وطن بالف بفريظة أن ل كرد غا السرم اين 0 

وكانت الأعمال التنفيذية في الحكومات الإسلامية مقسمة بين العمال على غير 
نظام معروف؛ فقد جمع ليحبى بن أكثم بين القضاء وقيادة الجهاد في بعض الغزوات» 
وجمع لآخر بين الحسبة والشرطة وبين ولاية الحرب والنظر في المظالم» وكان عموم الولاية 
وخصوصها لا يستند إلى نظام ولا یعتمد على قانون. (") 

"إن هذا التقسيم للسلطات لا يعني اسا أصبحت منفصلة عن بعضهاء فالأصل 
تا تمغل الحكومة العامة في الدولة» وبالتالي فإن الحديث عن أقسامها وأنواعها لا ينفي 
ضرورة وحود نوع من العلاقة بينها كأساس لاستمرار توحدها. إن الفصل بين هذه 
السلطات يهدف إلى تحقيق نوع من تقسيم العمل الحكومي بين أكثر من جهة» وذلك 
تحقيقًا لقدر من التخصص من ناحية» وتحقيمًا لنوع من التوازن بين هذه الجهات عن 
طريق قيام كل منها برقابة أعمال الجهات الأخرى» والتعاون معها من ناحية ثانية» ويتم 
ذلك بان تتولى السلطة التشريعية وظيفة التشريع ورسم السياسة العامة» بينما تقوم 
السلطة التنفيذية بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية» وما تحكم به السلطة القضائية التي 
تتول ا 


)ينظو مقدمة إلى غلم اة س 
)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص۷٥‏ بتصرفب يسير. 


(") ينظر: مقدمة إلى علم السياسة صك7١.‏ 
0 ۲۷۱1 0 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 

المطلب الثاني: القضاء في عهد الرسول 45 والخلفاء الراشدين رضوان 
الله عليهم: 

القضاء: هو الحكم بين الناس» والفصل في الخصومات والمنازعات الواقعة بينهم 
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسّنّة. 

وقد عرف القضاء من زمن بعيد إذ لا يمكن لحكومة من حكومات العالم 
انا كان نوعها الاستغناء عنه؛ إذ لابد للفصل فيما لا يخلو عنه امجتمع البشري من 
التراع» وهو مقدس عند جميع الأمم رغم اختلافها رقا وانحطاطًا؛ )١(‏ لأنَّ فيه 
كما يقول ابن قدامة: "أمرًا بالمعروف» وتيا عن مضرة المظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقه» وردًَا للظام عن ظلمه» وإصلاحًا بين الناس» وتخليصًا لبعضهم عن 
بعضء فإك الناس لا يستقم أمرهم بدونه". (' 

وهو من أشرف الأعمال» وأخطرها شأناء فالحكم بين الناس من وظائف 
الأنبياءء كما قال تعالى: «إيَا داو نا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس 
ِالْحَقَّ وَل تَتّبع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عن سَبِيلٍ الله [ص:15]. وقال سبحانه: گان 


a 2‏ دع كلم ے اط اوكا ر ر رر ور ا 
النَامُ أمَة وَاحِدَةَ فْبَعَتٌ الله لبن مُبَسْرِينَ وَمُِذِرِينَ وَأَنْرَل مَعَهُمْ الكتاب بالحق 


ِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فيمَا اخْمَلَفُوا فيه. [البقرة:١5].‏ 

وهو كذلك مسئولية عظيمة» وغوائله كثيرة» ولذلك امتنع عنه كثير من السلف 
وحذروا منه» فقد امتنع منه أبو حنيفة والشافعي وخلق كثير. 

قال مكحول: "لو خيرت بين القضاء وضرب عنقي لاحترت ضرب عنقي و 
أحتر القضاء". 

وقال الفضيل: "ينبغي للقاضي أن يكون يومًا في القضاء ويومًا في البكاء على 


ويكفي في التحذير من القضاء قوله 4: ((الْقْضَاةُ ثَلانَةٌ وَاجِدٌ في الْجَنَةِ 


)١(‏ معالم الدولة الإسلامية. 
(۲) المغني لابن قدامة 55/9. 
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الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 

وَانْئَانِ في الثَار َأَمَا الّذِي في الْجِنّةِ فَرَجُلٌَ عَرَفَ الْحقّ فََصَى به ورل عَرَفَ 
الْحَقَ جار في اخم فهو في الار وجل قعتى لئاس على جل قهو ِ 
التار)). (١)‏ 

ومن أحل حاجة الناس إليه أوحب الشارع على ولي الأمر تعيين القضاة» لأن ما 
لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» منعاً من الظلم وإضاعة الحقوق» والواحب على 
الإمام أن يفصل في الخصومات» ون يحكم بين الناس بالعدل» ولا يكون ذلك إلا 
بتعيين القضاة العدول. 

وهو من فروض الكفاية بإجماع المسلمين؛ فإن قام به من يصلح له» سقط الفرض عن 
الباقين» وإن امتنع الجميع أموا جميعًاء وأجبر الإمام أحدهم عليه. 

أولاً: القضاء في عهد النبي ك: 

أسس النبي وله أصول القضاء في شريعته الخاتمة للناس» وتولى ولد هذا العمل 
الجليل بنفسه فكان هو المرحع في فصل الخصومات وقطع المنازعات» وقد جاءت 
نصوص الشريعة موضحة لركائز الحكم وضوابطه» وأبان النبي وَدْ واقعها التطبيقي في 
افيه a‏ لانن إلى EEE a‏ 

أولاً: الأصل في الحكم والمرجع في القضاء لحكم الشريعة الإسلامية العادلة؛ 
مدلول قوله عز وحل: ( وَإِنَ حَكمَتَ اکم ب 226 E‏ 0 لن لَه يحب 
الْمُمَسِطا 1 KOE‏ [سورة المائدة:١٤]‏ 

ثانياً: الحكم ب بين الناس مبناه على إقامة العدل والقسط من غير ميل أو حيف أو 
هوى. قال حل وعلا: إو لدا حكمثم بين الاس أن كوأ لدل ). [سورة النساء:۸]. 
ل عر EO‏ ْنَا عاك یمه فى آلذرض اح الاس واي ول يع 
لهك فيضك عن سیل لله إل آل بض لو عن ميد لأ ھم داب شرید ہما سوأ يوم 
ساب (1)8. [سورة ص:1١‏ "] 


E 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۳) وابن ماجه (١٠۲۳)؛‏ ينظر إرواء الغليل 
.)٤(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 
(۲) مجلة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. 
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ل البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -- بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 

الغا التحاكم بين الناس و إلى شرع الله وحكمه دون غيره من أحكام 

2 5 و ا | ی رس ۸ کے ر رہ 

الطواغيت» يقول تعالى: ألم كَوَ إِلَ ذد ت رون انهم انوأ يما لكوم 

ا 502 

زل من قَبَِكَ ریدو أن يتا إل الطرتةو فد مروا أن تفر یدورد 

و نی ھم الا ہیی © وَإِدَاقِلَ ع الوا إل ارا 

اال و O‏ فكت إا امتهم 


و و > e‏ ر و صو ل سم م 

ص ى د ماقدمت آیديهم ثم جاءوك َلِمُونَ باه إن ردنا إل ا ا 
a‏ 2 0 سه بو 7 شو د عرو وڪ <> < وي ل <إو 
وَتَوفِيفًا 9 أوْلكيك حك جد ان كا فار روم عرض عنم وع 


ا 
وك لهد وس انفرع قول لا لیا ).1 [سورة النساء:٠5-*3]‏ ] ويقول عز شأنه: (أَلمَكرَ 
: کل لَه ری من کا ولا بظلمون فت یلا ری انظ نكن 
عل وكيب گی يوقم ییا ©]. اسر د-۰۰ 


رابعاً: التسليم لحكم الله والرضى به والانقياد له أمر حتمي لازم لمن آمن, 
والنكوص عن ذلك بأية صورة منافيٍ لمقتضى الإبمان وحقيقته» يقول الرب تعالى وتقدس: 
( قلا وَرَيَكَ لا ومِنوت حى يحَكموكَ هما فر ير ثم لا دران 
ناسَا فصت وسلمواسلیمًا ا O‏ [سورة النساء: ٠١‏ ] 

خامساً: الحكم والقضاء في سائر الخصومات والمنازعات يقع من الحاكم على 
ظواهر الحال ودلائل المتخاصمين» والحكم بموجب ذلك لا يحل الباطن لمن حكم له إذا 
كان الأمر في ذاته وحقيقته بخلاف ما ظهر وما حكم به» دل عليه قول النبي وَل ((إِنّمَا ان 
شر وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إليّ وَلَعَلَ بَعْصَكُمْ أن کون ألحن بحجّده من بَغض وَأفضي لَه 
عَلَى تخو ما أَسْمَعُ فَمَنْ قَصَيْتْ لَه من حَقٌ أَخيد شا قلا يَأحْلْ فما أَفْطَعْ لَه َة مِنْ 

١ 3‏ 
سادساً: المتولي لعمل القضاء ينظر إلى سلامته من توابع حكمه وقضائه برقابة 
ذاتية؛ لكونه قد أنيط به إقامة الحق والقسط في الحكومة بحكم الشريعة» ولذا لزمه الاحتهاد 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح ””/503» كتاب الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم» 
حديث رقم: .)2١15(‏ 


¢ TV 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 

والتحري فيما وكل إليه ليحصل له أجر اجتهاده وإصابته وليسلم من تبعة المؤاخذة في التقصير 
في الآخرة» روى بريدة ذه عن النبي كي قال: «الْقْضَاةُ لان وَاجِدٌ في الْجَنّةِ وَانَْانِ في 
الثار فَأمَا الَّذِي في الْجَنَةِ فَرَجْلَ عَرَفَ الْحَقَّ فُقَصَى به وَرَجْلْ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في 
الحم فَهُوَ في النَارٍ وَرَجْلَ قَصّى لئاس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في الار)». 00 

سابعاً: القاضي في اختصام الناس وشقاقهم يلي أمراً مهماً عظيماً يوجب 
عليه عناية خاصة فيما يعالج فيتعين خلوه من الشواغل والمؤثرات بحيث يضمن سلامة 
الحكم وصحته في أعيان الوقائع وني مثل هذا يقول النبي 45: ((لا يَفْضِيْنَ حَكُمْ بَيْنَ 
الَْيْن وهو عَصْبَانُ). (") 

ونتيجة لما سلف من أسس قضائية فريدة أسسها وأرسى دعائمها النبي الكرم #5 وتربى 
عليها وآمن بما أصحابه د كان ف الواقع عدل وإنصاف فريد متميّر» وحظي الناس بحكم 
مقسط أظهر الحقوق ورد المظالم وقطع شقائق الخلاف والنزاع. 


ثانياً: القضاء فى عهد الخلفاء الراشدين: (") 


القضاء في عهد الخلافة الراشدة يُعد أول تحربة قضائية للمسلمين بعد نبيهم ولد ولئن 
تميّر عهد النبوة بالوحي الذي هو مصدر التشريع» وبوحود النبي ي قائماً بأمر الحكم بين 
الناس ومتولياً لهذا الشأن بتسليم ورضى وانقياد منهم تحقيقاً لما أمروا به في مثل قوله تعالى: وم 
قد علي ا ایدم ونيهم املو )]. [سورة النور: ؛ "] 

فن عهد الخلفاء الراشدين هو المرحلة التطبيقية للقضاء تأسيساً على نصوص الشريعة» 
وتأصيلاً للأحكام على ما فهم من سنن الرسول الكريم 5 في هذا الباب من بعده» كما يظهر 
في هذه المرحلة الطريقة الصحيحة للنظر والاجتهاد في أعيان الحوادث المستجدة في واقع الناس 


ول يكن لا نص يخص آحادها من الشرع» فيتحقق قيام للقتضي لاستخراج العلل وتحقيق 


)0( أخرجه أبو داوود. 

(۲) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» .57”51/١‏ 

(۳) القضاء والقضاة في الدولة العربية الإسلامية منذ قيامها وحتى تاريخ العصر الأموي 
تأليف الدكتور محمد السعود الزعبي. 


از 579 ¢ 


سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المناطات واستجلاء الأقيسة السالمة من العوارض والنواقض» ولقد كان في عهد الخلفاء انير 
تقعيد وتأصيل وتأسيس للأقضية والأحكام على ما جمعوه من سنن الرسول 5 وحفظوه عنه 
فيهاء ونما يُظهر اعتبار عهد الخلافة الراشدة وتميّره حتماً بمزيد من العناية ما صح به الأثر عن 
البي المصطفى ب الأمر بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين من بعده. 

فعن العرباض بن سارية ذه قال: وعظنا رسول الله ل موعظة وحلت منها القلوب» 
وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنما موعظة مودع فأوصناء قال: ((أُوصِيكُم فى 
الْخلَفَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عضوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ)). “٠١‏ 

قال الحافظ ابن رحب رجه الله: "وفي أمره يلد بإتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده 
وأمره بالسمع والطاعة لولاه الأمور عموماً دليل على أنَّ سنّة الخلفاء الراشدين متبعة كإتباع 
ست لاف غزرهم من ولاة الأمور؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» صحيح الترمذي للإمام الألباني» ؟757-757/7 أبواب العلم» باب: 
الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» حديث رقم: ۲۸۲۸-۲۱۷. 
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لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ويمكن أن نستجمع أهم ميزات عهد الخلافة المبارك وسماته في الحال القضائي ما يلي: 

أولاً: المرجع في الأقضية والأحكام في قضاء الخلفاء الراشدين لب إلى الوحي 
يما ورد في كتاب الله تعالى وصح من سنة الرسول 4 بحيث يعد النص هو المصدر الأساس 
المعتبر المنتهي إليه في كل حكومة يرام فصلها والقضاء فيها اهتداء بما ورد من نصوص الكتاب 
والسنة الموجبة لهذا الاعتبار . 

ثانياً: الحرص على تقفي سنن الرسول بيه في أحكامه وأقضيتهء واتباع سبيله 
فيهاء والعناية بجمعهاء وتحقيق صحة وقائعها بالتتبع والسؤال والبحث وتلك أو وهي سمة ظاهرة 
في عمل الخلفاء الراشدين ووب في حكوماتهم وأقضيتهم. 

ثالثاً: الأحكام والأقضية تحتاج إلى إعمال نظر وتأمل ومقايسة» ولذا فقد كان من 
منهج الخلفاء كب في قضائهم المشاورة وطلب الرأي فيما يعرض لحم من القضاء ابتغاءً للحق» 
وتطلباً لحكم الله في الوقائع . 

رابعاً: آحاد القضايا وأعيانها تتجدد وتتنوع وقد لا يكون ثمة نص في عين قضية 
ما فيعمد الخلفاء الراشدون وب إلى إعمال أنظارهم باجتهاد وبحث ونظرء استخراجا 
لحكم الواقعة وما يرتبط بما من المناطات والعلل المعتبرة في منظور الشريعة نما يتخرج عليه 
حكمها . 

توسعت أقاليم الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين وؤ حتى تحاوزت حدود 
حزيرة العرب نظراً للفتوحات الكثيرة» وصاحب ذلك إقبال الناس على الدحول في دين الله 
أفواحاًء فاقتضى الحال بعث جملة من القضاة يتولون الفصل والحكم في المنازعات والخصومات 
بين الناس يي كل ناحية وإقليم» وكان هذا العمل مصالح كثيرة وإيجابيات متعددة في واقع 
القضاء حيث جرى ترتيب هذه الإنابة القضائية من ول أمر المسلمين إلى من يقيمه لهذا الشأن 


بتقعيد أصول القضاء وبيان أساليبه» وإيضاح سبله وطرائقه ومن أشهر ما يذكر في هذا المقام 


كتاب عمر بن الخطاب ف4 إلى أبي موسى الأشعري ذه في أمر القضاء حيث قال في كتابه: 
"أما بعل: فإنَّ القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك» فإنه لا ينفع تكلم 


¢ VY 


لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


بحق لا نفاذ له» وآس بين الناس ني وحهك وبجحلسك وقضائك» حتى لا يطمع شريف بي 
حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك» البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر» والصلح 
حائز بين للسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة 
فاضرب له أمداً ينتهي إليه» فإن حاء ببينة أعطيته حقه» فإن أعجزه ذلك استحللت عليه 
القضية فإن ذلك أبلغ في العذرء وأحلى للعمى» ولا يعنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه 
رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراحع الحق؛ لأن الحق قلتم لا يبطله شيء» ومراجعة الحق حير 
من التمادي في الباطل» والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا محلوداً في حدٍ أو 
بحرباً عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة» فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر» وستر 
عليهم الحدود إلا بالبينات والأبمان» ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة» 
ثم قايس الأمور عند ذلكء واعرف الأمثال والأشياء» ثم اعتمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق» وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر, فإنَ القضاء في 
مواطن الحق يوحب الله به الأجرء ويحسن به الذحر» فمن خلصت نيته في الحق ولو على 
نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن ما ليس في نفسه شانه الله فن الله لا يقبل من 


العباد إلا ماكان حالصا وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته .. والسلام". 
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ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
— الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المبحث الس ايع : 
الحسبة 2 السلام. 


وفيه ثلاثةمط الب : 


المطلب الأول : تعريف لحسبية ‏ وبيان 


مشروعيتها . 
المطلب الداني :ڪان الحسية وت روطكل كن . 
المطلب الذالث : الفرق بينه ا وبين ولاية المظالم . 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الأول: تعريف الحسبة, وبيان مشروعيتها. 

من بين الحوانب المتعددة الواسعة والتي هملتها السياسة الشرعية هنالك 
حانب يتصل اتصالاً وثيقاً بحياة الناس وأمورهم ومعاشهم في المدن الإسلامية» 
وهو الحسبة والذي يعبر عن أبرز المظاهر الحضارية في المجتمع المسلم» ومن يدقق 
في أصول هذا المفهوم وموضوعاته جد فيه الكثير من الحقائق التي تعبّر عن مظاهر 
متنوعة للحياة الاقتصادية والاحتماعية والصحية والثقافية وغير ذلك ممن يتناول 
حياة الأفراد وامجتمعات في العصور الإسلامية السابقة والمعاصرة وبشكل شامل 
ودقيق )١(‏ 

تعریف الحسبة: 0( 

الحسبة في اللغة: هي لغة مأحوذة من الاحتساب فيقال قي المحكم» احتسب فلان 
على فلان أي أنكر عليه قبيح عمله» ومدارها الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وقد فرضها 
له تعالی ني كاله الحکیم: اتکی نکم آم غود إل لبر يمرو لوف تهون 
ع الشدكر وَأوْكَيِكَ هم المئيسُوره (0)5. [سورة آل عمران:4١٠].‏ فأمر بها وححضٌ 
على القيام بها أو بأساليب مختلفة فكان التعدد والتنوع دليل في ارتفاع المكانة واعتبارها أقرب ما 
تكون إلى مصاف الفروض التي قام الإسلام عليها. 

اغمان ا فجي الان واكان 


)١(‏ مجلة عالم الفكرء الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» أحمد مختار العباديء 
ص ةع ,١ 50-١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة (دعو)» ۲۷۹/۲ -5817. ولسان العرب» لابن 
منظورء مادة (دعا)» .١387/9‏ والمعجم الوسيط لمجموعة من علماء اللغة» مادة 
(الداعي)» و(الداعية)» .۲۸٦۰۲۸۷/۱‏ 


¢ TAI $ 


سل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


والظن» والاعتدادء والاكتفاء. )١(‏ 

الحسبة في الاصطلاح: عرف الإمام الماوردي والقاضي أبي يعلى الحنبلي» 
الحسبة حيث قالا: "الحسبة: هي أمرٌ بالمعروف إذا ظهر تركه» وني عن المنكر إذا 
ب فل ا 
قال النبي 45: ((من رأى منم مُنكرًا فَليُعَيّرْهُ يِه قن لَمْ يَسْمَطِعْ قبلسَانه إن لَمْ 
يطغ به وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان)». (") 

وشرعت الحسبة طريقاً للإرشاد والهداية والتوحيه إلى ما فيه الخير ومنع الضرر. وقد 
حبّب الله إلى عباده الخير وأمرهم بأن يدعوا إليهء وكره إليهم المنكر والفسوق والعصيان ونماهم 
عنه» كما أمرهم بمنع غيرهم من اقتراف الإثم» وأمرهم بالتعاون على البر. 


حكم الحسبة: الحسبة واحبة في الحملة من حيث هي» لا بالنظر إلى متعلقها إذ نما 
قد تتعلق بواحب يؤمر به» أو مندوب يطلب عمله» أو حرام ينهى عنه» فإذا تعلقت بواجب 
أو حرام فوجوبما حيئذ على القادر عليها ظاهرء وإذا تعلقت بمندوب أو بمكروه فلا تكون 
حينئذ واحبة» بل تكون أمرا مستحباً مندوباً إليه تبعاً لمتعلقهاء إذ الغرض منها الطاعة والامتثال» 
والامتثال في ذلك ليس واحبا بل أمراً مستحباً» فتكون الوسيلة إليه كذلك أمراً مستحباً. 

وقد يترتب عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داحلا في المحظور المنهي عنه 
فتكون حرماً. 


الحكمة من مشروعية الحسبة: إن الناس لا يزالون - في مختلف العصور - في 
() العسبة (تعريفهاء ومشروعيتهاة وحكمهااء الدكتور فقيل المي تاه 


)١(‏ الأحكام السلطانيةء للإمام الماوردي» صهء ؛ ؟. 
(") أخرجه مسلم» كتاب: » باب: » حديث رقم: ۸۷. 
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سس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


حاجة إلى من يعلمهم إذا جهلواء ويذكرهم إذا نسواء ويجادلهم إذا ضلواء ويكف بأسهم إذا 
أضلواء وإذا سهل تعليم الجاهل» وتذكير الناسي» فإن جدال الضال وكف بأس المضل لا 
يستطيعهما إلا ذو بصيرة وحكمة وبيان. لذلك شرعت الحسبة. 


ومن أفضل ما استدل به على مشروعية الحسبة قوله سبحانه: رولت منک آم 
24 <+ روو مد مرو . ل ع ےم عو ندع E: rl‏ 
يدعو إل اير ويأمرون اعرف وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَأْوْليِكَ هم المفلحونت 


ت 


O‏ [سورة آل عمران:5١٠]»‏ وقوله سبحانه: A,‏ وَالمومِسَتُ عض أولياءُ 


۔ح ‏ ټوو > المع چ مجو ص کہ و AA Co‏ ص 

بعض يأمروت بالمع روق ونهون عن الک روموت الصّلوَة وتوت 
3 قد 

۴ و ر و و او کہ مسح طخ و و 202 ہے 9 وو 

الک وط ف الله ورسوا : أؤلتيك س مهم لله إن عو کو {W‏ 


[سورة التوبة: ١/ا]‏ 


وولاية الاحتساب نوعان : 
-١‏ ولاية أصلية مستحدثة من الشرع. 
؟- وولاية مستمدة وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الخليفة أو 


الأمير» وهو احتسب. 
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سلس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
سس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الثاني: أركان الحسبة وشروط كل ركن. 

أركان الحسبة أربعة: 

-١‏ المحتسب. 

؟-المحتسّب عليه. 

7 الحتسب فيه. 

٤‏ - نفس الاحتساب. 

١‏ -المحتسب: اسم فاعل من احتسبء ويقصد به القائم بالحسبة. 

وقد اشترط الفقهاء في المحتسب: الإسلام والتكليف والعلم والعدالة والقدرة البدنية 
والإذن من الإمام والذكورة. 

- المحتّسب عليه: وهو من تقع عليه الحسبة بأمره بالمعروف أو نميه عن المنكر. 

۳- المحتّسب فيه: وهو المعروف الذي يؤمر به» أو المنكر الذي يُنهى عنه. 

4- المحدسب به: وللراد به الوسيلة التي يحتسب بها الحتسب على الناس» وقد يشار 
إليها في كتب الحسبة بمراتب الاحتساب. وهي أولاً التنبيه والتذكير» ثم الوعظ والتخويف من 
الله ثم الزحر والتأنيب والإغلاظ بالقول, ثم التغيير باليدء ثم إيقاع العقوبة بالنكال والضرب» ثم 
الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم. 

وأمثّل لهذه الأركان بمثال» فأقول: لو أن رحلا لا يحضر الصلاة في المسجد فوعظه رحلّ 
على ما فعل. 

فا محتسب: هو الواعظ. 

وا محتسب عليه: هو الرحل التارك للصلاة في المسجد. 

والمحتسب فيه: هو ترك الصلاة في المسجد. 

وامحتسب به: هو الوعظ. 
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سس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


شروط الحسبة: 

لما كانت الحسبة كمصطلح ومفهوم تطبيقي يشير إلى الإدارة التنفيذية وأمراً 
بالمعروف وتمياً عن المنكر اقتضت الحاجة أن يكون لصاحبها أو القائم على 
تنفيذها ولاية؛ لأنَّ كلاً من الأمر والنهي لا يصدر إلا عن ولاية استوحب لها معاً 
وطاعة» وهي وظيفة تستمد قوتما بمؤازرة ولي الأمر ورعايته وبدعم (السلطة) ها 
لتكون ذات أهمية في نفوس الناس» وكان لا يتولاها إلا رح من وجهاء المسلمين؛ 
لأنما حدمة دينية عليا وف هذا يشير الماوردي أن من شروط الحسبة أن يكون 
منفذها حراً عادلاً ذا رأي وصرامة وحشونة في الدين وعليم بالمنكرات الظاهرة» 
وعلى هذا الأساس فإِنَّ من الشروط والمواصفات الموضوعية للمحتسب يجب: 
00( 


١‏ - أنْ يكون بالغاً قادراً ذا رأي وصلاح في الدين. 

:ك١‏ أذ يكوق غاا باک ال اوا لعل ما يوسن به رهی ع 

1- أن يكون عفيفاً عن أموال الناس كقبول الهدايا والعطايا من المتعيشين وأرباب 
الحرف؛ فإِنَّ في ذلك رشوة وفساد. 

5- أن يكون من أصحاب الشيم والرفق ولين القول وطلاقة وسهولة الأحلاق عند 
أمره للناس وغيه فان ذلك أبلغ إلى استمالة القلوب. 


ولتعدد وتنوع ما يعلى على الحتسب من واحبات فقد وجب أن يكون له أعوانٌ وعمّال 
وموظفون يعهد بتلك الواجبات إلى أعوانه وجب أن يكونوا رجالا صالحين أقوياء أمناء ليكفوا 
امحتسب مؤونة القيام بكل الأعمال وهم يسمون بولاة الحسبة وامحتسبون. 

مما تقدم فإنَّ الحسبة توصف بأما وظيفة اجتماعية لا يستغنى عنها مجتمع يرحو 


.١١ةص نهاية الرتبة في طلب الحسبةء لعبد الرحمن بن نصر الشيرزي»‎ )١( 
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لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


لنفسه الكمال والصلاح فامحتسب استطاع (ومن خلال ما أملته عليه واجباته الدينية والدنيوية) 
أن يسيطر في اليوم الواحد بمساعدة أعوانه ما تقوم به بعض الإدارات الحكومية في العصر الحاللي 
كما هو معلومٌ ومشاهد» ونحن في المملكة العربية السعودية ننعم وبحمد الله بهذا المجهاز الرئيس 
في المملكة ألا وهو الرئاسة العامة ميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تقوم بدورٍ كبيرٍ 
جداً في حماية امجتمع والحفاظ على عقيدته وعبادته وأحلاقه» فوفق الله ولاة أمرنا لما فيه صلاح 
البلاد والعباد» وبارك الله في الجهود» وحمى الله البلاد. آمين. 
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المطلب الثالث: الفرق بينها وبين ولاية المظالم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وجميع الولايات الإسلامية إِنما 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرى 
مثل نيابة السلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهى 
E O SS‏ 

والحسبة مرتفعة عن أحكام القضاة من وجهين» ومقصورة عنها من وحهين» وزائدة 
عليها من وحهين: أحدهما: يوافق في جواز الاستعداء» وسماع دعوى المستعدي علية من 
حقوق الآدميين» في ثلاثة أنواع فقط: 

الأول: النجش» والتطفيف في كيل» أو وزن. 

والثاني: الغشء والتدليس في بيع» أو ثمن. 

والثالث: المطل بالدين» مع المكنة. 

واحتص يذه الثلاثة دون غيرهاء لتعلقها بالمنكر الظاهر الذي نصب له» لأنه موضوع 
منصب الحسبة في عرف الولايات. 

والوجه الثاني الذي يوافق فيه: إلزام المدعى عليه الخروج من الحق المدعى به» وهذا 
عام في جميع الحقوق» وإنما هو حاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها إذا وحبت 
بالإقرار والمكنة واليسارء فيلزم المقر اموسر الخروج منها؛ لأنَّ في تأخيرها منكراً هو منصوب 
لإزالته. 


وأما الوجهان في قصورها عن القضاة: 
فلا يسمع عموم الدعاوي الخارحة عن ظاهر المنكرات» في العقود» والمعاملات» وسائر 
الحقوق» إلا أن يفوض ذلك إليه بنص صريح يزيد على منصب الحسبة» فيكون قاضياً 


)١(‏ ينظر: الحسبة (تعريفهاء ومشروعيتهاء وحكمها)» الدكتور فضل إلهي صه-". 
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سس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
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ومحتسباء فيشترط فيه شروط القضاءء ويقتصر على الحقوق المعترف بماء بخلاف ما ححد 


لاحتياجه لسماع البينات والأيمان وليس منصبه. 


والوجهان الزائدان له على الأحكام: 
فتعرضه لوحوه المعروف والمنكر, بخلاف القاضي» وله من السلطة والحماية في المنكرات 
ما ليس للقضاة؛ لن موضوعه الرهبة» وموضوع القضاء النصفة» وهو بالأناة والوقار أولى» فن 


خرج القاضي إلى السلطة حرج عن منصبه الذي وليه. 


وتشابه الحسبة ولاية الظالم من وجهين» وتخالفها من وجهين: 

فتشايمها في: الرهبة» وحواز التعرض للإطلاع. 

وتخالفها: أن موضع ولاية لظام فيما عجز عنه القضاة» فرتبة المظالم أعلى» ولوالي 
لظا ل أن يوقع للقضاة والمحتسبة. وامحتسب لا يوقع لأحد منهما. 

ويجوز لوالي المظالم أن يحكم وليس للمحتسب أن يحكم. 
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ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
حل حطس الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المبحث الثامن : 
التسزيرات: 
وفيه4مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف التعزير» وبيان 


مشروعيده :5 


المطلب الذانى : أنواع التعزدرات. 
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سلس المجلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


المطلب الأول: تعريف التعزير, وبيان مشروعيته: 

في العقوبات تظهر معان الشريعة في عدالتها وسلامة علاجها لاستقامة المجتمع لأنما 
تمنع الفساد والرذيلة وتدفع الشر وتبني الفضائل فيعيش الحتمع بكافة أطيافه آمناً مطمئناً. 

فهي عقوبه: إصلاح» وزحر .. وهذا هدفها الرئيس ف امجتمع فهي ليست كما يدعي 
الأعداء تحمل القسوة وعدم الرحمة للمجتمع بل العقوبة في الإسلام رحمة للمجتمع لحمايته من 
شواذ الناس الذين قد تسول لحم أنفسهم المساس بأمن الناس وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم بل 
ريما ي دينهم. 

والتعزير في اللغة: 

من عزر يعزر من باب ضرب يضرب عزراً وزن ضرباً. 

وهو: اللوم .. وعزره عزراً : رده. 

والعزر: الرد والمنع .. 

ويطلق على التأديب» وعلى أشد الضرب» وعلى ضرب دون الحد .. كذا قاله في 
ا 

وأصل التعزير: التأديب .. ولهذا سمي ضرب دون الحد به كما في تاج العروس وغيره. 

كما يطلق التعزير: على التفخيم والتعظيم .. فهو من أسماء الأضداد في اللغة» قال 


A> 22 


تعالى: وء امنتم ل تَمُوهمٌ ). [سورة المائدة: ]١١‏ 


۶ مس مسو ذل رس سو و 


ويطلق على النصرة بالسيف ومنه قوله تعالى: ووا نوا يالله ورسوله وت زروه 


Els 7 رص‎ 2 

وقوه وَضْسيَحُوهُ بره وَأصِيالًا ((5)!. [سورة الفتح:؟] 
التعزير في الاصطلاح 
فقيل هو: ضرب دون الحد. 0( أو تأديب دون الحد. 0( 


(۱) حاشيه ابن عابدين 744/9 . 
(۲) فتح القدير .۲٠۲/٤‏ 
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وقيل هو: عقوبة غير مقدرة شرعاً تحب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية لا 
ا 

هذا والتعزير يقابل الحد الذي هو عقوبة مقدرة حقاً لله تعالى فالتعزير عار عن التقدير 
من قبل الشارع» أمّا العقوبات التعزيرية فمردها إلى رأي الإمام أو نائبة أو القاضي .. ويتفاوت 
بحسب تفاوت الأشخاص والحرائم وبحسب ما يراه القاضي محققاً لمقصود الشارع من هذه 
العقوبات ويشترك مع الحد في أنه تأديبٌ وإصلاح وزحر. 

والتعزير عند الفقهاء عقوبة مفوضة إلى اجتهاد القاضي وتقديره» فهو يختار في كل حالة 
تعرض عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافية لزحر الجاني» وحاملة له على الصلاح 
والتهذيب ولا يزيد عليها. 

وهو في كل حالة يراعى ظروف الحاني» وحجم الجرعة وحال احني عليه وزمان الحرمة 

مكف 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التفويض إلى الحاكم أو القاضي يكون من حيث النوع 
بمعنى أن يكون مفوضاً في احتيار نوع العقوبة التي يراها مناسبة. فإذا اختار الضرب عقوبة فإنه 
مقيد بحد لا يتعداه على حلاف بين الفقهاء في قدر هذا الحد. ومقيد بحد أدى لا ينزل عنه. 

وذهب البعض الآخر إلى أن القاضي إذا احتار النفي عقوبة في التعزير فإنّه كذلك مقيد 
بحد أعلى لا يتعداه فلا يصل بالعقوبة إلى سنة بل تقل عن السّنّة ولو بيوم واحد. 

وعند البعض التفويض يشمل النوع والقدر معاً فله أن يصل بالضرب إلى الغاية التي 
يراها كافية دون حد من الشارع» وله كذلك أن يزيد عن الحول إذا عزر بالنفي. 

وذهب البعض إلى من تكررت منه الحرائم ولم ينزحر عنها بالحدود يجوز للإمام أن 

يستديم حبسه حتى الموت وكذلك الحال في القتل سياسةً فإنَّه يكون فيمن تكررت منه الحرائم 
ولم تزحره الحدود المقدرة. 


)0( المغني مع الشرح الكبير ١//ا‏ 5 ”؟؛ مغني المحتاج ۲۷- ١11١؛‏ تبصرة الحكام على 
هامش فتح العلي المالك ۲۹۲۳/۲. 
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ولعل أساس احتصاص الإمام بالسياسة أتما من الأمور العامة التي يراعى فيها أمن 
الدولة وسلامتها واستقرار السلطان فيها وإحلاء البلاد من الفساد والمفسدين وجمع الكلمة إلى 
غير ذلك من الأغراض. 

وكل هذه أمور حعل النظر فيها للولاة لا للقضاه الذين يختصون عادة بالنظر إلى 
الخصومات الفردية ورفع اعتداء الأفراد بعضهم على بعض مما يسلب حقاً أو يحول دون 
استعماله. 

وهكذا تختلف أنظار الفقهاء في حدود سلطة القاضي أو الحاكم التقديرية 
في عقوبات التعزير بين موسع ومضيق» ولعل الضابط في ذلك هو المصلحة 
الشرعية التي تعود على الحاني والمحني عليه والجتمع. )١(‏ 


المطلب الثاني: أنواع التعزيرات. 

العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة وعكن تصنيفها بحسب متعلقها إلى الآتي: 

أولاً: العقوبات المتعلقة بالبدن وأهمها الجلد والقتل. 

ثانيً: العقوبات المتعلقة بالأموال كالإتلاف والغرم والمصادرة والتغيير ونحوها. 

ثالثاً: العقوبة المركبة من المال والبدن كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف 
الغرم عليه. 

رابعاً: العقوبات المتعلقة بتقييد الحرية أو الإرادة كالحبس والنفي. 

خامساً: العقوبات المتعلقة بالأمور المعنوية كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر, وهذه 
العقوبات ونحوها متفقٌ عليها كأصول للتعزير في الدملة» ولكن وقع حلاف في بعضهاء وبيان 
أهم هذه العقوبات على النحو التالي: 


)١(‏ العقوبات التعزيرية وضوابطها وسلطة القاضي في تقديرها الأستاذ الدكتور أحمد بن 
يوسف الدريويش أستاذ الفقه في كلية الشريعة في الرياض الحلقة العلمية الثامنة عشرة 


المعقودة في المعهد العالي للقضاء 5708/5/77 1ه 
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سلس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
س الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


أولاً: العقوبات التعزيرية المتعلقة بالبدن: 
العقوبة الأولى : التعزير بالقتل. 
الأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل؛ لأنَّ عقوبة القتل عقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية 
لأسباب حدده» ومن ذلك: 
١‏ - القتل على وجه القصاص رة القتل المتعمد. 
25 القتل على سبيل الحد في جريعة الحرابة. 0 
3# زو عرو يرز اقدنف اون ا ا سوا لقي أل 
ےی و ت > ے رار ر ے م مير = نر م دي 
حرم آله ا بای دک وى کہ بو کمک قود (1)0. [سورة الأنعام:١5١]‏ ولقوله 
يذ ((لا جل دم ار مُسْلم يَشْهَدُ أن لا إله إل الله وتي رَسول الله إلا 
ياخدى ثلاث النَيِّبُ الزاني وَالنَفْسُ بِالنَّفْسٍ والتارك لدِينه الْمُقَارِقَ 


مر ا 
ا ااي عو سس دجس ساح 


5 5 2 7 ل و و مم 1 E a‏ 
وقوله تعالى: لما جروا لذبن يحاربون الله ورسوله. وَيسَعَوَنَ فى الْآَرضٍ 


ص اص ٤‏ کے ہک ر سوم ع ی ا کے > چو > > 
فسادا أن يلوا أو وا أ تمظع يديهم وَأرجلهم مِّنْ حِلفٍ أوَ 
عو سوه 2 3 - 


ِ مح عم ٤‏ د 5-5 ا ر Ala I s32‏ ر 
سفوا مرت الأرّض للك لهم خری ق الذَّيًا ولھ ر في الس رَعدَاب عَظِيم 


o)‏ [سورة المائدة:؟؟] 


)١(‏ الحرابة هي: (البروز لأخذ مال أو القتل أو إرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد 
عن الغوث) ينظر: نهاية المحتاج .٠۲/۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم مع شرح النووي» ١١/177»ء‏ كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم 
حديث رقم: (50). 

(") المجتهدون في القضاء للدكتور صبحي المحمصاني. 


س 


سلس الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ثانياً: العقوبات التعزيرية المتعلقة بالمال: 

العقوبات التعزيرية بالمال كثيرة ومتنوعة وهي محل حلاف بين الفقهاء وفيما يلي أذكر 
أهم أقسام التعزير بالمال ثم حلاف العلماء فيه. 

أقسام التعزير بالمال: 

تنقسم العقوبات التعزيرية بالمال باعتبارين: 

الأول: أقسام التعزير بالمال من حيث الانضباط وعدمه. 


ذهب ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى إلى أن العقوبات التعزيرية بالمال تنقسم من حيث 
الانضباط وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: عقوبات منضبطة: 

وهو ما قابل المتلف: لحق الخالق» كإتلاف الصيد في الإحرام» أو لحق المخلوق كإتلاف 
ماله. 

القسم الثاني: عقوبات غير منضبطة: 

وهو ما يدخله الاجتهاد من الأئمة بحسب الصالحء فهو لا يتقدر بمقدار لا يقبل 
الزيادة ولا النقص» مثل احتهاد عمر ذُ في تحريق قصر سعد لما احتجب عن الرعية. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا الجنس من العقوبات - أي المالية - نوعان 
نوع منضبط» ونوع غير منضبط؛ فالمضبوط: ما قابل المتلف إما لحق الله تعالى 
كإتلاف الصيد في الإحرام» أو لحق آدمي كإتلاف ماله وقد نبه الله سبحانه 
وتعالى على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله: يدوق وبل أَمروء). 
[سورة المائدة:15]» ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمورثه 
بحرمان ميراثه وعقوبة المدبر إذا قتل سيده» ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصى له 
ببطلان وصيته» ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشز لسقوط نفقتها وكسوتماء 
وأمًا النوع الثاني غير المقدر فهو: الذي يدحله اجتهاد الأئمة بحسب المصالحء 
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لس البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام» وقدر يزاد فيه ولا ينقص كالحدود". )١(‏ 


الثاني: أقسام التعزيرات المالية باعتبار أثرها في المال: 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم رحمة الله إلى أنَّ 
التعزيرات المالية تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التعزير بإتلاف المال؛ مثل شق أوعية الخمر وتحريق أمكنة الخمارين. 

القسم الثاني: التعزير بتغيير المال؛ مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين. 

القسم الثالث : التعزير بتملك المال؛ مثل إضعاف الغرم على السارق من غير حرز. 

ويرى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن هذه الأقسام الثلاثة من العقوبات يمكن تقسيمها 
إلى قسمين: 

الأول: عقوبة تعزيرية في المال» وتشتمل الإتلاف والتغيير. 

الثاني: عقوبة تعزيرية بالمال وتشمل التمليك. 


مشروعية التعزبر بالمال: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية التعزيرات المالية على قولين: 

القول الأول: يجوز التعزير بالمال وبه قال بعض الحنفية» وهو المشهور في مذهب 
المالكية» وهو قول عند الشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة. 

القول الثاني: عدم جواز التعزير بالمال وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن» 
وهو المشهور عند الشافعية. 

وهذه الأقوال إنما هي على سبيل الإجمال وإلا فبعض المذاهب يراه مشروعاً في جرائم 
معنية دون أحرى -كامالكية - فالمالكية والبعض يراه مشروعاً بالاتفاق في مواضع وباحتلاف 


.1۸/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
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وما ذهب إليه ابن القيم هو ما نص عليه جمع من الأئمة الحققين منهم شيخ الإسلام 


ابن تيمية والإمام النووي وغيرهما. 
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ل الحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
—— الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


أنواع التعزيرات المالية: () 

التعزير بالمال عند الفقهاء أنواع مختلفة أهمها: 

١‏ - حبس المال عن صاحبه مدة: 

وهو أن يمك القاضي شيئاً من مال اجان مدة زجراً له ثم يعيده له عندما تظهر توبته» 
وهو ما قال به بعض الحنفية؛ ومثال ذلك: حبس خيول البغاة وسلاحهم عنهم مدة ثم تعاد 
إليهم إذا تابوا فإذا لم يتب الحاني» فإِنَّ للحاكم أن يصرف هذا لمال فيما يرى فيه المصلحة. 

۲ - التعزير باتلاف المال: 

قال شيخ الإسلام: "المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها". 

ومّثل لذلك: بالأصنام» فإن صورها منكرة» فيجوز إتلاف مادتما وكذلك آلات اللهو 
فإنه يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء» وكذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وإتلافهاء وكذلك امحل 
الذي يباع فيه الخمر يجوز إتلافه 

ويدل لذلك: فعل عمر ذه حيث أراق اللبن المحلوط بالماء للبيع وكذلك تحريق عبد 
لله بن عمر رضى الله عنهما لثوبه المعصفر بأمر النبي َل. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إتلاف امحل الذي قامت به المعصية نظير 
إتلاف امحل من احسد الذي وقعت به المعصية كقطع يد السارق وهذا ملحظ دقيق من شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى. 

۳- التغيبر: 

قد لا تكون العقوبة المالية بإتلاف امحل بل تقتصر على تغييره ومثال ذلك: تمى النبي 
َي عن كسر السكة (العملة) الحائزة بين المسلمين كالدراهم والدنانير إلا إذا كان يما بأس» فإذا 
كانت كذلك كسرت. كذلك فعل النبي ي4 في الستر الذي كان به تماثيل حيث قطعه إلى 


)01 العقوبات التعزيرية وضوابطها وسلطة القاضي في تقديرها الأستاذ الدكتور أحمد بن 
يوسف الدريويش أستاذ الفقه في كلية الشريعة في الرياض ا لحلقة العلمية الثامنة عشرة 
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وسادتين مبتذلتين يوطأن. 

٤‏ - الغرامة: 

من أنواع التعزير بالمال التعزير بالغرامة. 

والدليل عليه: قضاء رسول الله ي فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخحذ إلى ابحرين 
بجلدات نكال» وغرم ما أحذ مرتين. 

وكذلك: فيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح بجلدات نكال وغرم ذلك 
مرتين. 

وقضاء عمر ذه بتضعيف الغرم على كاتم الضالة. 

ثالفاً:. العقوبات التعزيرية المتعلقة بتقييد الحرية: 

وأهم هذه العقوبات: الحبس (السجن) والنفي (التغريب). 

أولةً: التعزير بالحبس (السجن): 

الحبس في اللغة: المنع ويطلق على المكان الذي يحبس فيه وهو السجن. وأما في 

الشرع فقد عرفه ابن قيم الحوزية رحمه الله تعريفاً دقيقاً فقال: "إن المقصود بالحبس الشرعي» 
ليس الحبس في مكان ضيق» ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان 
ذلك في بيت أم في مسجد, أم في غيرهها". 

وما ذكره ابن القيم رحمه الله كان هو المعمول به في عهد النبي ئي وحلافة أبي بكر 
الصديق ذَنه» ولكن لما اتسعت دولة الخلافة الإسلامية وانتشرت الرعية في عهد عمر ذف 
اشترى داراً من صفوان بن أمية وجعلها محبساً. 

ثانياً: التعزير بالنفي (التغريب): 

التعزير بالنفي مشروع بلا حلاف بين الفقهاء وقد دل على مشروعيته الكتاب والسسّنّة 
والإجماع. 

فقد ثبت عن عمر 5ه نفي نصر بن حجاج لافتتان النساء به» ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة فكان إجماعاًء وقد اتفق الفقهاء على أن النفي أو التغريب من العقوبات التعزيرية 
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وذكروه من بينها. 

اح ا او با 
من المدينة نصر بن حجاج إلى البصرة» ونفى عثمان #5 إلى مصرء ونفى علي ذه 
ا 

ويشترط في التغريب أن يكون لبلد معين أو موضع معين فلا يرسل المحكوم عليه به 
إرسالاً مطلقاًء وليس له أن يختار غير البلد المعين» كما لا يجوز أن يكون تغريب الحاني لبلده. 


رابعاً : العقوبات التعزيرية المتعلقة بالأمور المعنوية (النفسية): 
من أنواع العقوبات التعزيرية غير ما تقدم بعض العقوبات التي تسبب إيلاماً نفسياً 


للجاني ومن ذلك: 
= التوبيخ: 
التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء ونما يدل لذلك: ما ورد عن أبي ذر 


0 


ل أنه ساب 0-5 فعيره تأمئة فقال له الرسول : ((ي د 
اموْوٌ فك جاهية». () 
قوله 5: رل الاج جل عَفُوبتهُ وعرْضَم). [") 
وقوله كَل ((يْجِلٌ عُفُوبمَهُ وَعِرْضَّه))؛ فسر النيل من العرض بأنَّ يقال له: يا ظا م يا 
معتد ونحوها من العبارات وهذا نوع من التعزير بالقول. 
كيفية اتويخ 
20-١‏ التوبيخ: قد يكون بإعراض القاضي عن الحاني» أو بالنظر له بوحه عبوس وقد يكون 
بإقامة الجاتي من مجلس القضاء ن وقد يكون بالكلام العنيف ونحو ذلك. 
0-5 الحجر: هو: مقاطعة الجا والامتناع عن الاتصال به أو معاملته بأي نوع أو بأية 


)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح. :.570/١5‏ كتاب: العتق» باب: قول النبي ع4 العبيد 
إخوانكم فأطعهمهم مما تأكلون» حديث رقم: .)١545(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري مع التوضيح» ٤۹/٠١‏ كتاب: الاستقراض وأداء الديون والحجز 
والتفليس» باب: لصاحب الحق مقال» حديث رقم: .)١550١(‏ 
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سلس المجلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
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طريقة كانت. 
ومحر مشروع بالكتاب والةء ومعلَ ذلك الصحابة 46.. 
فمن الكتاب قوله تعالى: (وَأَهْجَرُوهْنَ 2 َلْمَصَمَاجع وَأَصرِبوَظنَ ). [سورة 
النساء: ٤‏ "] 
ومن السسّنّة: هجره 5 لأصحابه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 
وقد عاقب عمر كلب صبيغاً بالمجر لما نفاه إلى البصرة وأمر ألا يجالسه أحد وهذه 
عقوبة با حجر. 
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الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ثبت المراجع 


: اسم المز بجع 

أثر المصلحة في السياسة الشرعية للدكتور صلاح الدين محمد قاسم النعيمي 
- دار الكنتب العلمية. 5٠١5م.‏ 

الإحهاد الفقهى المعاصر في السياسة الشرعية للدكتورة حبيبة أبو زيد - دار 
الكتب العلمية. 

الأحكام السلطانية» للإمام الماوردي» الطبعة الأولى 71 ١ه‏ ط شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة. والأحكام السلطانية» للقاضي أي 
يعلى الحنبلي» ص٤‏ ۲۸ طبعة ٤٠۳‏ ١ه‏ طبعة دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص ضبط نصه وخحرج آياته عبد 
3 السلام شاهين - دار الكتب العلمية- بيروت - الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه 
م 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي - راجع 
° أصوله محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى. 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي - تعليق الشيخ عبد 
الرزاق عفيفى - المكتب الإسلامى - الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف المحدث ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامى- بيروت - الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ /9/1١م.‏ 
أصول السرحسي محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي - مطابع دار 
الكتاب العربي - القاهرة 1/57١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجنكى الشنقيطى» مكتبة ابن تيمية الطبعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية - دار 
الكتب العلمية - بيروت-. 

اا لزيا الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لعلامة ابن 
سعدي رحمه الله تعالى. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين 
١‏ | إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني - راجعه 
وقدم له طه عبد الرؤف سعد مكتبة الكليات الأزهرية. 


(TT j 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن 
1 تيمية للعلامة محمد بن صالح العثيمين - دار الوطن للنشر - الرياض - 
الأولى 5707 ١ه.‏ 

التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري - وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب /1/١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الأنصاري الشافعي المعروف ب ابن الملقن» تحقيق دار الفلاح للبحث 
٠‏ (العلمي وتحقيق التراث» بإشراف خالد الرباط» جمعة فتحي» تقديم الأستاذ 
الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
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5 ۱٦ 
.ه١‎ ٤٠١١ السعدي- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى‎ 

0 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ 9/8/8 ١ام.‏ 

0 الحسبة (تعريفهاء ومشروعيتهاء وحكمها)» الدكتور فضل إلحي- الطبعة 
الأولى 15٠١‏ ١هء‏ طبعة إدارة ترجمان الإسلام» باكستان. 
الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» أحمد مختار العبادي» » بجلة عام 

١ : 1‏ . 
1 الفكر» المحلد الحادي عشر» العدد الأول» الكويت» AA‏ 
4 الدر المحتار لعلاء الدين محمد الحصكفي مع حاشية ابن عابدين - دار 


إحياء التراث العربي- بيروت- _الطبعة الثانية ٤۰۷‏ ١ه‏ /3/0١م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الحوزية - حققه نصوصه وخرج 
١‏ |أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنوؤط - مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الرابعة عشر ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲ زاد المعاد لابن القيم الحوزية - دار الكتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني وشي من فقهها وفوائدهاء للإمام 

+7 | محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى 
ATA‏ 

السسّنّة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
٤‏ | ومعه ظلال الحنة في تخريج السّنّة لإمام محمد بن ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامى - الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماحة بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي- دار 
المعرفة - الطبعة الثالئة 57٠‏ ١ه.‏ 


(TT j 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


سنن ابن ماحة للحافظ محمد بن يزيد القزويني بشرح أبي الحسن الحنفي 
المعروف بالسندي وبحاشية تعليقات مصباح الزحاحة في زوائد للبوصيري 


51 4 2 مه م 5 5 ع1 3 2 ٠‏ 
تحقيق وتخريج وترقيم الشيخ خليل مأمون شيحا - دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الثالثة 55٠‏ ١ه‏ ٠٠٠5م.‏ 
ب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين ابن تيمية - دار 
المعرفة. 
السياسة الشرعية في الشؤون الدوستورية والخارجية والمالية لعبد الوهاب 
١, ' ۲۸‏ 
حلاف. الطبعة الثانية 51١‏ ١ه.‏ 
السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله بن 
١ ۲۹‏ 
محمد محمد القاضى- الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 
5 شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق أحمد محمد شاكر - من 
مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية - ١١۸‏ ١ه.‏ 
: للإمام النووي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأ 
e‏ لارام الور خروان الإكري العلمم بعة الأول 


٥ا‏ اه 

الشيرزي» عبد الرحمن بن نصر ني كتابة ناية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق 
حا ومراحعة السيد الباز العرني» لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 54 »١915‏ 
صم .١١‏ 

صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد البستي - بترتيب ابن بلبان - 
۳ | تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة 
1ه.9907١م.‏ 

صحيح سنن ابن ماحة باختصار السند تأليف المحدث محمد ناصر الدين 
٤‏ | الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - الطبعة الثالقة 
AVAA AEA‏ 

صحيح سنن أي داود باختصار السند تأليف امحدث محمد ناصر الدين 
o‏ الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - الطبعة الأولى 
AVAA AA‏ 

صحيح سنن أبي داود باحتصار السند تأليف المحدث محمد ناصر الدين 
25 الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - الطبعة الأولى 
AVAA AEA‏ 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند تأليف المحدث محمد ناصر الدين 
۳۷ الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - الطبعة الأولى 
AVAA AEA‏ 


(f 


سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


ني امنيح مشلم SS E‏ تايجاح النبنا وري مع شرج التووية بادا 
الكتب العلمية . بيروت- الطبعة الأول 5١5‏ ١ه‏ 3995 ١م.‏ 

صحيح ين حبان يترتيب ابن بلبنان تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسى - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية - دار الكتب 
العلمية. 

عون المعبود شرح سنن أي داود» للعلام اى الطيب محمد خمس الحق العظيم 
١‏ ( أباديء مع شرح العلام ابن القيم الجوزية» الناشر محمد عبد المحسن الكتبي 
صاحب المكتبة السلفية بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية 5/9 ١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني 
الدمشقى - دار الكتب العلمية - بيروت -. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني رقمه 
۳ | محمد فؤاد عبد الباقى - دار الريان للتراث - القاهرة - الطبعة الثانية 
3ه AAA‏ 

.- إفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسى - دار الفكر‎ ٤ 
الفروق اللغوية تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري-‎ 
- علق عليه ووضع حواشيه محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية‎ ٥ 
.ه١‎ 57١ الطبعة الأولى‎ 

الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» علق 
545 عليه وواضع حواشيه محمد باس عيون السود دار الكتب العلمية - 
بيروت- الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 

۷ | فقه السياسة الشرعية لفضلية الشيخ خالد بن على العنبري. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الحسيني قابله 
| ووضع فهارسه عدنان درويش و محمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

لسان العرب لابن منظور - دار صادر - بيروت - الطبعة الثالثة ۲٠٠١ ٤‏ 


۲۹ 


<۲ 


۹ 

2 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضع محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
6 ج 

الريان للتراث- القاهرة - الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ 9/01 ١ام.‏ 
5 المحموع شرح المهذب لأبي ركريا محيي الدين بن شرف النووي - دار الفكر 


- بيروت. 
۲١‏ | الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضى أبي محمد عبد الحق بن غالب 
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ل البحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -- بالإسكندرية 
الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 

بن عطية الاندلسي تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد - دار الكتب 

العلمية - الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه‏ 957١م.‏ 

مختصر صحيح البخاري» المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع 

الصحيح» تأليف الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبييدي» تحقيق 


: 
| إراهيم بركة» مراجعة أحمد راتب عرموش» دار النفائس» الطبعة الرابعة 
65 هھ. 
ف فظ ر : العظيم المنذري» تحقيق محمد 
7 تور عع فل ل ی ا عد م ري» محقيق 
ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى -الطبعة السادسة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية» 
لعبد المالك بن أحمد بن المبارك الرمضان الحزائري» قرأه وقرضه العلامة 
oo‏ 5 1 5 
محمد ناصر الدين الألباني - دار السلف للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 
۸ هھ 
١‏ المنير لأ مد بن محمد الفيومى أعتن به الأستاذ يوسف الشيخ محمد 
+ اللتصياح اليو اعد بن a RT‏ 


. المكتبة العصرية- بيروت- الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسّئّة للشيخ عبد السلام بن برحس بن 
o‏ ناصر آل عبد الكريم - وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية ا 
لسعودية - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 

المغنى لابن قدامة - تحقيق الدكتور/عبد الله بن عبد المحسن التركى 

۸ | والدكتور/عبدالفتاح محمد الحلو - هجر للطباعة - القاهرة - الطبعة الأولى 
۰ هھ 

مفهوم الجماعة والإمامة وحوب لزومها وحرمة الخروج عليهما في ضوء 
الكتاب والستّة ومنهج السلف الصاح » تأليف معالي الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن حمود أبا الخيل» قرضه وقدم له معالي الشيخ العلامة صالح بن 
فوزان الفوزان - الطبعة الثانية ,/؟4 ١ه.‏ 

الموطأ للإمام مالك - رواية أبي مصعب الزهري المدن - حققه وعلق عليه 

16 الدكتور بشار عواد معروف محمود محمد حليل - مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الثالئة 51١4‏ ١ه.‏ 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 


مقدمة م ا ف ل ا 
أهمية ا موضوع E Se‏ نود ستليا نو ومو و ةو با م ا ees‏ 
أسباب الكتابة قي الموضوع O E‏ 0 0 
الأمور التي راعيتها في كتابة البحث 001111 
وط الف 1 141[ 1[ 1 N‏ 2111111111 
المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية ومدلوها م e‏ 
المطلب الأول: تعريف السياسة الشرعية في اللغة والاصطلاح e‏ 
تعريف السياسة الشرعية في اللغة ا 
تعريف السياسة الشرعية في الاصطلاح ee aaa SSA aes‏ 
تعريف السياسة الشرعية بالمعنى الخاص SARA RS‏ 
المطلب الثاني: العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه ل 
أوجه التشابه بين السياسة الشرعية والفقه ا 
أوجه الاحتلاف بين السياسة الشرعية والفقه TT‏ 
المبحث الثاني: مو ضوع السياسة الشرعية وفائدتما 1 AS‏ 
المطلب الأول: موضوع السياسة الشرعية re‏ 
المطلب الثاني: فائدة السياسة الشرعية E‏ 1 اا 
المبحث الثالث: حجية العمل بالسياسة الشرعية NOREEN.‏ 
المطلب الأول: حجية العمل بالسياسة الشرعية ا 
المطلب الثاني: شروط العمل بالسياسة الشرعية 11 1 1 1 527070010 
المبحث الرابع: أسس السياسة الشرعية وقواعدها e‏ 
اللطلب الأول سس السياسة الشرعية E EE‏ ل 0 
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سس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية كت 

وا اجر الما ا هة ا NA o‏ 

الأساس الأول: القرآن الكريم N O N O OO ENE‏ 1 
الأساس الثاني: الحديث الشريف والسيرة النبوية ا 

الأساس الثالث: الإجماع TT‏ 
الأساس الرابع: الاجتهاد 10 1 1 ا 
تانياً+ مشن السياضة الشريعة الاتصسباطة Sea‏ 
المطلب الثاني: قواعد السياسة الشرعية 1 
أولاً: الشورى 00006 ز ز[ز ز 1 00101 Te E‏ 
ثانياً: السمع والطاعة والتقيّد بالأنظمة زز ز ز ز ز ز ‏ ز  EEE‏ 
ثالثاً: العدل والمساواة 0 EE OSO‏ 
رابعاً: النصيحة ا ENE SSS‏ 
حامساً: لزوم الجماعة ON OS O‏ 
الملبحث الخامس: أمثلة تطبيقية من احتهادات الرسول والخلفاء الراشدين ..... o0‏ 

المطلب الأول: أمثلة تطبيقية من احتهادات الرسول وله FON‏ 

المطلب الثاني : أمثلة تطبيقية من اجتهادات الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ٠1١‏ 

أمثلة من احتهادات أبي بكر الصديق ذه 985 Esse‏ 
أمثلة من اجتهادات عمر الفاروق ضف :000000 0000000( 
أمثلة من احتهادات عثمان بن عفان ذي النورين الخليفة الثالث ذه اش AS‏ 
أمثلة من احتهادات علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين ظنه ا 
المبحث السادس: السلطات ف السياسة الشرعية ل ا اام ا 
المطلب الأول: السلطات في السياسة الشرعية NEA‏ 
السلطة التنظيمية NOSES RAR RAA‏ 
السلطة القضائية سم 


سلس المحلد السابع من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 


الأحكام المرعية فى السياسة الشرعية 
أولاً: القضاء ق عهد رسول الله 2 0-7 010 ا 
ثانياً: القضاء في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 
الميبحث السابع: الحسبة ق الإسلام 


المطلب الأول: تعريف الحسبة وبيان مشروعيتها n‏ 


حكم الحسبة اا OG AS‏ 


اأظلي القاق؟ كات الحسية وشروط كن ركن 


المبحث الثامن: التعزيرات 


المطلب الأول: تعريف التعزير وبيان مشروعيته A‏ 


المطلب الثاني: أنواع التعزيرات sR‏ 


أولاً: العقوبات التعزيرية المتعلقة بالبدن 
ثانياً: العقوبات التعزيرية المتعلقة بالمال 


ثالثاً: العقوبات التعزيرية المتعلقة بتقييد الحرية o‏ 
مراجع الببحث SS LARSSON‏ 
فهرس المحتويات هماه ا تمع قر تمد فاده فيه مهف هيه eas ea‏ 


المطلب الثالث: الفرق بينها وبين ولاية المظالم TS‏ 


3% ۲۹ ا ڪڪ 


